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هذ الكتاب 


الطلب الفعال يعني الطلب المصحوب بقوة شرائية على السلع والخدمات» 
وتنسب نظرية الطلب الفعال إلى الاقتصادي الانجليزي جون.م. كنز الذي يعتبر 


صنيعة الكساد الكبير في الثلاثينيات 1932-1929., وأعزاه كنزء أي الكساد الكبيرء إلى 


نقص الطلب الفعال» ودعا الحكومة إلى الإنفاق العام لمواجهة البطالة وزيادة 
الدخول وزيادة الإنفاق... 

وقد وردت كلمة الإنفاق كثيرا في الكتاب والسنةء وفي هذا الكتاب تناولت الكلام 
عن الإنفاق في الإسلام» وهو يتكون من الإنفاق الاستهلايء والإنفاق الاستثماري 
والإنفاق الصدقيء والتكافل الاجتماعيء ثم تناولت معوقات الإنفاق» وكيف حاربها 
الإسلام» فتكلمت عن تحريم الرباء وتحريم الاكتنازء وتحريم الاحتكارء والنهي عن 


بعض البيوع التي تتنافى مع التعاليم الإسلاميةء وقد نهى الإسلام عن البخل والتقتير. 


مقدمة 
الطلب الفعال يعني الإنفاق على شراء السلع والخدمات» أي الطلب المصحوب بقوة شرائية» ومصدرهء 
أي الطلب الفعالء دخول الأفراد والإنفاق الحكومي. وقد دعا الاقتصادي الانكليزي الكبير اللورد جون.م. 
كنز الحكومة البريطانية إلى الأنفاق العام للخروج من الكساد الكبير 1929 2.1932 فتم مكافحة 
البطالة وخلق الدخول والقضاء على نقص الطلب الكلي الفعال. 

والإسلام يحث المسلمين على الإنفاق» وقد وردت كلمة الإنفاق كثيرا في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة» كما نهى الإسلام عن البخل والتقتير. وفي الاقتصاد الإسلامي يتكون الطلب الفعال من 
الإنفاق الاستهلايء والإنفاق الاستثماريء والإنفاق الصدقي» إضافة إلى الإنفاق الحكومي في كافة 
المجالات. 

وتتحكم في اقتصادنا ضوابط شرعية تحدد سلوك الفرد المسلم في كسب الدخل وإنفاقه, 
وتحول هذه الضوابط دون حصول اختلال في آلية السوق حتى لا يحصل اختلال في التوازن بين حجم 
الناتج الكلي والإنفاق الكلي. 

وتتمثل الضوابط الشرعية في تحريم الربا والاحتكار والاكتنازء كما أن وجود الزكاة وباقي 
أنواع الصدقات والتكافل الاجتماعي تعمل على محاربة الفقر وتوفير الدخول للعاملين عليها والمعوزين 
مما يحول دون حصول نقص في الطلب الكلي الفعال. 

والتحريم في الإسلام يراد به منع الضرر بالآخرينء والله سبحانه يقول: " إنما المسلمون إخوة" 
يراد به شجب الاستغلال من أجل تحقيق الصالح العام. وقول رسول الله (ص): " لا ضرر ولا ضرار". 
الإسلام منع الاحتكار وكل أنواع البيوع التي تتنافى مع التعاليم الإسلامية كما في قوله تعالى:" ولا تأكلوا 


أموالكم بينكم بالباطل"» فقد حرمت هذه المعاملات لأنها تقوم على أساس الكذب والغش والتحايل 


والخديعة والربا. وعلة النهي عن الاحتكار حتى لا يسمح للمحتكر من استغلال السوق وعرض سلعته 
عند مستوى سعر مرتفع» وهذا ظلم» وان الربح التكاثري يفضي إلى الإخلال في حركة امال وينتهي إلى 
الإفلاس العام. ويهدف تحريم الاحتكار إلى تحقيق الربح العادل مع عدم الإجحاف بحق المشتريء وإذا 
حدث أن أصبح السعر مجحفاء فان الدولة تتدخل "بالتسعير” كما أن وجود نظام "الحسبة" في الإسلام 
يستهدف مراقبة الأسعار في السوق والتأكد من جودة السلع المعروضة: ومنع إنتاج السلع المحرمة» حتى 
يضمن سلامة المعاملات الجارية في السوق. 

وحرم الإسلام كنز المال وعدم استثماره وإنفاقه في السبل المشروعةء فقال تعالى:" يا أيها 
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» يوم يحمى عليها في 
جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون". والواقع أن كنز 
امال وعدم استثماره وأنفاقه في السبل المشروعة معناه اتخاذه غاية وهدفاء وهذا ينافي صراحة النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. وان ظاهرة الاكتناز دون الاستثمار تعتبر تعويقا لدوران امال 
وحركة الاقتصاد. والإسلام عندما حرم الاكتناز أراد به القضاء بطريقة دينية وجدانية على أحد معوقات 
التنمية الاقتصادية متمثلة بكنز المال وتعطيله عن الحركة. وان هذه الحركة لابد من وجودها لأن 
الغالب فيها حق الجماعة طاما في الكنز تعطيل لمصالحهم وحرمانهم من الاستفادة من هذه الحركة. إن 
فريضة زكاة النقود تحارب المكتنزين» إذ تجعل الأرصدة النقدية العاطلة تتآكل بمرور الزمن مما يدفع 
المدخرين إلى توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار. 

وحرم الإسلام الربا طا فيه من ظلم للمحتاجين إلى القرض» إذ يتضمن 


استغلال حاجة الفرد بزيادة أصل الدين» كما يؤدي اعتماد الاستثمار على سعر 


الفائدة إلى ارتفاع أسعار المنتجات وصعوبة تصريفهاء وحرمان المستهلكين أصحاب الدخول الضعيفة 
من حصولهم على حاجاتهم الضروريةء فالعائد في الإسلام لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرء وهذا هو 
معنى القاعدة في الإسلام " الخراج بالضمان". ووجدت المضاربة في الإسلام حيث من خلالها ينمو المال 
با لمشاركة وليس من خلال المداينة بفائدة» فيتم توظيف المدخرات عن طريق المشاركة المباشرة في 
المؤسسات الإنتاجية المختلفة أو المشاركة غير المباشرة عن طريق المصارف اللاربوية التي تقوم بتجميع 
ال مدخرات ثم توظيفها في المشروعات الإنتاجية عن طريق المشاركة. 

والعمل في الإسلام حق وواجب يحصل العامل مقابله على الدخل الذي يتحول إلى طلب 
فعال في الاستهلاك والادخار الذي يتحول إلى استثمار. وقد دفع الإسلام الناس إلى العمل وشجع على 
القيام به والترغيب فيه بوسائل كثيرة. فالعمل واجب على الشخص وحق للمجتمع. وقد كافح الإسلام 
البطالة بكل أنواعها بالدافع الروحي والدافع المادي. 


الفصل الأول 
الدين والاقتصاد 


الإنسان المسلم ينظر بطبيعته إلى السماء قبل أن ينظر إلى الأرض ويؤخذ بعالم الغيب قبل أن يؤخذ 
بالمادة والمحسوس. وقد روضته هذه الغيبية على الشعور برقابة غير منظورة قد تعبر في وعي المسلم 
التقي عن مسؤولية صريحة بين يدي الله تعالى. ونتيجة لشعور ال مسلم بتحديد داخلي يقوم على 
أساس أخلاقي لصالح الجماعة التي يعيش ضمنها يحس بارتباط عميق بالجماعة التي ينتسب إليها 
وانسجام بينه وبینها.“ 

والفكر الإسلامي أمام اقتصاد منجز©. وأن تعبيري (الحلال والحرام) في الإسلام تجسيدان 
للقيم والمثل التي يؤمن بها الإسلام. وان قصة الحلال والحرام تمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية 
وألوان السلوك: سلوك الحاكم والمحكومء وسلوك البائع والمشتريء وسلوك المستأجر والأجيره وسلوك 
العامل والمتعطل. فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إما حرام وإما حلال» وبالتالي هي إما عدل 
وإما ظلم» لأن الإسلام إن كان يشتمل على نص هنع عن سلوك معين سلبي أو إيجابيء فهذا السلوك 
حرام» وإلا فهو حلال.00 
ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة والشريعة والفقه: 
تنبع فلسفة الاقتصاد في الإسلام من عقيدة التوحيد. فالإنسان خليفة الله في أرضه. 


يقول سبحانه: " وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة ...  "‏ سورة 


"- الصدرء محمد باقر : اقتصادناء دار التعارف للمطبوعات» بيروت ‏ لبنانء الطبعة الرابعة عشر 1401 ه - 
81م, ص 21 

7 أيضاء ص 389 

- أيضاء 383 


البقرة:30. فالله سبحانه استخلف البشر في الأرض وسخر ما في السماوات والأرض جميعا. 

والاقتصاد الإسلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بدين الإسلام عقيدة وشريعة» حيث لا يستطيع 
الدارس للمفهوم الإسلامي الخاص بالجوانب الاقتصادية» أن يدرسه مستقلا عن عقيدة الإسلام وشريعتهء 
ذلك لأن النظام الاقتصادي الإسلامي جزءا من الشريعة» ويرتبطا معا بالعقيدة الإسلامية ارتباطا بينا» 

فأساس الاقتصاد الإسلامي هو الشريعة» وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيتها وحرمتها 
ووجوب تنفيذها بحكم عقيدتهم الدينية وإيمانهم أن دين الإسلام دين نزل من السماء على خاتم 
النبيين» ونه لا يقتصر على مجرد العبادة والهداية الروحية» ولكنه أساسا أسلوب للحياة وتنظيم سياسي 
واقتصادي واجتماعي للمجتمح.» فالعقيدة تتكفل ببناء الفرد من الداخل عندما تعين له سبب 
الوجود» وفلسفته وغاياته» والمذهب يضع العقيدة في إطار التطبيق الواقعي إذ يتكفل ببناء سلوك الفرد 
مع الخارج» عندما يرسم له قواعد هذا السلوك. 

فالاقتصاد الإسلامي» كما هو معروفء اقتصاد قيمي يرتبط بالحلال والحرام ومصدره الفقه 
الإسلامي. ولفظ "الفقه" يدل على الأحكام التي تتعلق بأفعال العباد فقطء دونما تعلق منها بالعقائدء 
ومن ثم تصبح عبارة "الشريعة" أعم من الفقه. لأنها تشمل أحكام العقائد والأفعال معا.©) 

ويعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه: العلم الذي يكشف عن حقائق الاقتصاد 


ويرشدها بقيم الدين وضوابط الشر_يعة. وفي هذا ال مجال يختلف التشريع 


*- الحطيبء سليمان: أسس مفهوم الحضارة في الإسلام ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 1990» ص 312 

7- الفنجري.محمد شوقي: ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي. مكتبة الأنكلو 
المصرية. ص 82 ا 1 

- حسان» حميد حامد: ال مدخل لدراسة الفقه الإسلامى» مكتبة المتنبى» القاهرة ‏ مصر العربية. 1978. ص 19 
- محمد. يوسف كمالء فقه اقتصاد السوقء دار النشر للجامعات المصرية ‏ مكتبة الوفاء 1995 ص 21 
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الإسلامي عن التشريع الوضعي من حيث مكانته في نفس الفرد» ففي الوقت الذي نجد الفرد في 
مجتمعنا يرفض القانون ويتحايل على أحكامه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة» فان نفس هذا 
المواطن يتقبل أحكام الإسلام التكليفية وينصاع مقتضاهاء ويحاول الخضوع لها ولا يجد في نفسه الرغبة 
في التحايل عليهاء ولو وجد الطريق معبدا إلى ذلك لارتباط تعاليم الإسلام بعقيدة ا مواطن التي تنمي 
فيه الذاتية الإنسانية التي ترفض الانحراف. © 

وهذا الهدف هو الذي عناه القرآن الكريم في قوله تعالى: " ونفس وما سواها. فألهمها 
فجورها وتقواها. وقد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها" ‏ سورة الشمس: آيات 7 -11. وأيضا في 
قوله تعالى: " إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" ‏ سورة الأحقاف: 
آية 13. 
نلاحظ من الآية الأولى أن الله سبحانه يحمل الإنسان مسؤولية الاختيار بين الاستقامة والفجورء مبينا 
أن من زى نفسه بالاستقامة فقد أفلح» ومن انحرف فقد خاب. ثم تأتي الآية الثانية مؤكدة أن الإهان 
هو مقدمة الاستقامةء لأنه ينمي الذاتية الإنسانية في وجدان الفرد المسلم. فالاستقامة تحتاج إلى دافع 
وباعث يحض عليها ويلزم بهاء والإهان هو أكبر دافع وأعمق باعث التزام الفضيلة سلوكاء وابتغاء 
الاستقامة هدفا.© ويشترك علم الاقتصاد مع العلوم الأخرى من وجهة النظر الإسلامية بحركته بين 
مجالين اثنين: الأول وهو المبادئ الأساسية التي أصلها الشارع الحكيم في الكتاب المبينء وبينتها السنة 


النبوية الشريفة. الثاني» وهو ما تضمنه عموما قول رسول الله (ص) 27 : " أنتم أعلم بعلوم دنياكم" 


9- النبهان» محمد فاروق: أبحاث إسلامية» مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان» 21986 ص ص 45 46 
(9)_ أنضا 
- الخطيبء سليمان» نفس الممرجع» ص 311 


فالإسلام لا يعترف بالفصل الميتافيزيقي بين الحاجات المادية والروحية. ففي الاقتصاد 
الإسلاميء المصالح المادية» وان كانت مستهدفة ومقصودة, إلا أنها ليست مقصودة لذاتهاء وإنما كوسيلة 
لتحقيق الفلاح والسعادة الإنسانيةء أي " الدنيا مزرعة الآخرة".!01 
الثبات والتطور في السياسة الاقتصادية: 
تتميز السياسة الاقتصادية في الإسلام بأنها تجمع بين الثبات والتطورء فهي سياسة "ثابتة" وفي نفس 
الوقت سياسة "متطورة". فهي ثابتة لأن أصولها الاقتصادية وردت في الكتاب والسنة» فهي غير قابلة 
للتغير أو التبديل» ويخضع لها كل المسلمون في كل زمان ومكان» وهذا الذي يصطلح عليه ب " المذهب 
الاقتصادي". وفي نفس الوقت إنها سياسة متطورة. وذلك من حيث تفاصيل تطبيق هذه الأصول ها 
يتلاءم وظروف الزمان واممكان» وهذا ما يصطلح عليه ب "النظام الاقتصادي". فهي وضعية تخضع 
لجمهور الأنئمة والمجتهدين في استنباطها واستقراءهاء إلا أن مصدرها هو الله سبحانه.22 وقوام 
السياسة الاقتصادية ف الإسلام هو حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعةء وإنها تجمع بين 
المصالح المادية والحاجات الروحية. فالأنظمة المالية في الإسلام جميعا تحرص على تخفيف حدة التفاوت 
الطبقي» وتسهم في تفتيت الثروات لكي تكون أداة للنهوض بالمجتمع. فالزكاة تستهدف فتح شريان 
متصل ومستمر بين طبقتين» الأغنياء والفقراءء وتضعف حدة التفاوت بين الغني والفقيرء كما أن الإسلام 
حرم الطرق الاستثمارية التي تتنافى مع المصلحة الاجتماعية, فحرم الرباء والاحتكارء والاستغلال» وحرم 


الاكتناز حتى تستمر النقود في أداء وظيفتها كوسيلة مبادلة.(02 


2 الفنجري. محمد شوقي» نفس ا مرجع: ص 54 
- أيضاء ص 18 


9 النبهان» محمد فاروق» نفس اطمرجع»› ص 153 
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الفصل الثاني 
التوجه الخلقي في الطلب الفعال ‏ وظيفة الاستخلاف 


الطلب الفعال يعني الإنفاق على شراء السلع والخدمات» أي الطلب ا مصحوب بقوة شرائية. 

يقول سبحانه:"وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" سورة الحديد: آية 7 

ويقول سبحانه: "وآتوهم من مال الذي أتاكم" ‏ سورة النور: آية 33 
وهاتان الآيتان تؤكدان أن المال هو مال الله سبحانه وان حق الإنسان في التملك هو حق استخلاف. 
ويترتب على حق الاستخلاف طاعة المالك فيما استخلف فيه فيتقيد المالك بأوامر الله سبحانه في 
اكتساب الال وإنفاقهء بأن يكتسب منه بالحلال وان ينفق منه الطيبء وأن يؤدي الحقوق الجماعية 
المترتبة على الال الخاصء ويلتزم بالقيود المفروضة على المالكية الخاصة. 

ا ملكية ومفهوم الخلافة في الإسلام 

يعتبر الإسلام ملكية وسائل الإنتاج بأشكالها العيينية (أرض وثروات وأدوات)» والنقدية 
(امال) لله تعالى» ويعتبر حائزها من الناس فردا أو مجموعة أو دولة يد استخلاف لا يد ملك 04 

وتقرر عقيدة الاستخلاف أن كل شيء في الوجود إنما هو ملك الله تعالى 
خالقه وخالق السماوات والأرض وما بينهما وأن الإنسان فيما لديه من مال إنما هو 
جائز لوديعة أودعها الله بين يديه» فالله وحده الذي له ملك السماوات والأرضء» 


هو مالك المال كله» والإنسان هو خليفة الله في الأرض : (( وإذ قال ربك للملائكة إني 


*- د. فاضل عباس الحسب : في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» ص 15 
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جاعل في الأرض خليفة.. ))/ البقرة : 30. فالله سبحانه استخلف البشر في الأرض وسخر ما في 
السماوات والأرض جميعا !05 

فا مال الذي في أيدينا هو ملكنا على التجوّز لا على الحقيقة : (( قل إنكم تكفرون بالذي 
خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا وذلك رب العالمين )). فالملك ملك الله سبحانه ملك له بحق 
الخلق والإيجاد لا بحق البيع والشراء أو الميراث أو وضع اليد: ((إن الله يورثها من يشاء من عبادة )). 
فالله سبحانه هو الذي خلق الأرض وما فيها وخلقنا منها ودعانا جميعا لنأكل منها : (( يا أيها الناس 
كلوا مما في الأرض حلالا طيبا)). فالله سبحانه ينسب لنفسه أنه هو الذي أحيا الأرضء وينسب لنفسه 
أنه هو الذي أخرج منها الحب. أما نحن فمهمتنا أن نأكل ونستهلك : (( وآية لكم الأرض الميتة 
فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون )). فإذا جاء الشرع يقرر أن المال مال الله فهي قضية قائمة 
على أسس اقتصادية واقعية سليمة. وإذا جاء المستهلكون يضعون أيديهم على هذه الثروات باسم 
العمل فإنهم يضعون أيديهم على مال الله. وإذا كان حق العمل همنحهم هذه الملكية فهي ملكية 
عارضة طارئةء لا تنسخ أبدا ملكية الله. وهي ملكية أشبه ما تكون هلكية الرجل المنتفع بأرض حكرء 
يضع يده عليهاء أو يبني فوقها ما يشاء من مسكنء أو مصنع, أو متجرء أو ينتفع بها على أي وجه يريد 
دون أن ينسخ ذلك ملكية المالك الأصلي أو ينقص من حقوقه.9" والله سبحانه هو الذي منح الإنسان 
هذه الخلافةء ولو شاء لانتزعها منه”' كما في قوله تعالى : (( إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم 


من يشاء )). 


7"- د. يوسف حامد العام : النظام السياسي والاقتصادي في الإسلام» ص 45 


9- البهي الخول : الإسلام (لا شيوعية ولا رأسمالية ) العمل والعمال» ص ص 14 - 29 
7- محمد باقر الصدر : اقتصادناء ط 4 » ص 564 
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وخلاصة القول: هو أن الخلافة تضفي طابع الوكالة على الملكية الخاصة وتجعل من ال مالك 
أمينا على الثروةء و وكيلا عليها من قبل الله تعالى الذي يملك الكون وجميع ما يضم من ثروات. 
طبيعة الخلافة 

إن طبيعة هذه الخلافة تفرض على الإنسان أن يتلقى تعليماته بشأن الثروة 
المستخلف عليها ممن منحه تلك الخلافة.' كما في قوله تعالى : (( آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ))/الحديد: 7. فهذه الخلافة تعطي الإنسان الحق في 
كل شيء مما سخره الله للإنسان» غير أن هذا الحق لا يعتبر مطلقا كل الإطلاق» وإلا أدى 
إلى التصادم والصراع بين البشرء لذلك جاءت الشريعة الإسلامية لبيان الحدود التي يجب أن 
يقف عندها الإنسان» حتى لا يطغى فرد على فرد. وكما تمنح فكرة الخلافة الإنسان الحق 
فإنها تقيد هذا الحق أيضاء لأن المستخلف لا ملك إلا أن ينفذ إرادة من استخلفه. فهو 
وكيل» ووكالته مقيدة ضمن الحدود التي منحته إياه الشريعة. ولذلك يجب أن تتفق 
المقاصد الأساسية التي يقصد إليها الإنسان في حياة مع المقاصد التي ترمي إليها الشريعة. 
فهذه الوكالة تجعل الشخص المستخلف يقوم بدور التنفيذ لإرادة ال مستخلفء بحيث لا 
يحق له أن يخرج عن تلك الإرادة فلو فعل ذلك اعتبر خارجا عن وظيفته. كما يخرج 
الوكيل عن وكالته إذا تصرف فيها ما يخالف إرادة الموكل.” فالله سبحانه استخلف البشر 


في الأرض وسخر لهم ما في السماوات والأرض جميعاء وألزمهم أن يتبعوا هداه وأن 


''- أيضاء ص 563 


7- د. محمد فاروق النبهان : الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلاميء ص 118 
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يطيعوا أمره وينتهوا بنهيه» ومقتضى ذلك أن الاستخلاف في الأرض رتب للبشر حقوقا و ألزمهم 
بواجبات.20 
الفائدة من عقيدة الاستخلاف 

لقد غرست الآيات القرآنية الكريمة هذه العقيدة في وجدان المسلم المؤمن إهانا حقا وصدقاء 
كما في قوله سبحانه : (( هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .. ))» وقوله أيضا : (( وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض .. ))/ الأنعام : 165. فعقيدة الاستخلاف تجعل المؤمن يحس دائما أن الله خالق 
هذا الكون ومالكه الأصيلء وامال الذي في أيدي البشر هو مال الله وهم فيه خلفاء لا أصلاء.!1© 

وهذا التصور الإسلامي الخاص بجوهر الملكية متى تركز وسيطر على ذهنية امالك المسلم ‏ 
أصبح قوة موجبة في مجال السلوك » وقيدا صارما يفرض على امالك التزام التعليمات والحدود المرسومة 
من قبل الله عز و جلء كما يلتزم الوكيل والخليفة دانما بإرادة ا موكل والمستخلف. وهذه النظرة إذا 
نشأت وسادت وأصبحت عامة لدى أفراد المجتمع الإسلاميء أصبح لها من القوة ما يحدد سلوك الأفراد. 
ويعدل الانعكاسات النفسية للملكية ويطور من المشاعر التي توحي بها الثروة إلى نفوس الأغنياء. 
وبذلك يصبح مفهوم الخلافة قوة محركة موجبة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.°2 

ومن نتائج هذه الخلافة أيضا أن يكون الإنسان مسؤولا بين يدي من 
استخلفه خاضعا لرقابته في كل تصرفاته وأعماله.20© كما قال تعالى : (( ثم جعلناكم 


خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون )). فنحن مستخلفون في 


(20) 


- د. يوسف حامد العام نفس اطمرجع»› ص 45 
۳- أيضا 

2 محمد باقر الصدرء نفس اطمرجع: ص 565 
2 أيضاء ص 499 


E 


المال الذي يقع في أيديناء لينظر الله تعالى ماذا نعمل به. فأما حكمت تصرفاتنا لنا أو علينا.© 

وهنا يقول السيد أبو الأعلى المودودي : (( أن أول شيء لابد من معرفته لفهم نظام الإسلام 
للاجتماع» هو أن الأهمية الحقيقية في نظر الإسلام هي للفرد وليست للجماعة ولا المجتمع ولا الأمة. 
وليس الفرد للجماعة ولكن الجماعة للفرد. و ليست أي جماعة أو أمة مسؤولة أمام الله تعالى بصفتها 
الجماعية» بل أن كل فرد من أفرادها مسؤول أمامه تعالى بصفته الفرديةء وعلى هذه المسؤولية وحدها 
يتوقف فلاح الإنسان وقيمته الخلقية. وليس المقصود الأساسي من الحياة الاجتماعية فلاح المجتمع 
ورفاهيته» بل المقصود الأساسي منها فلاح الأفراد ورفاهيتهم وسعادتهم. فالمقياس الحقيقي لكون نظام 
الجماعة صالحا أو غير صالح هو : إلى أي حد هو يساعد أفراده أو يقاومهم في تنمية شخصياتهم وترقية 
مواهبهم وكفاءتهم الذاتية. فعلى هذا الأساس لا يحب الإسلام صورة للتنظيم الاجتماعي أو مشروعا 
للفلاح الجماعي يشد الأفراد شدا محكما بنظام الجماعة وقواعدها حتى تندثر شخصياتهم المستقلة 
ويصبح العدد الأكبر من الأفراد كآلات صماء في أيدي نفر منهم )).°3 
الخلافة أصلا للجماعة 

الخلافة في الأصل هي للجماعة كلهاء لأن هذه الخلافة عبرت عن 

نفسها عمليا في إعداد الله تعالى لثروات الكون» ووضعها لخدمة الإنسانء والإنسان 


هنا هو العام الذي يشمل الأفراد جميعا. 9 ولذا قال تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما 


9- محمد الغزالي : الإسلام والأوضاع الاقتصاديةء ص 147 
9 أبو الأعلى المدودي / ترجمة محمد عاصم الحداد : أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة. ص 105 
7- محمد باقر الصدر, نفس ا مرجع. ص 499 
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في الأرض جميعا )). فالله سبحانه أعد كل شيء يحتاج إليه الإنسان» فقد خلق لنا الأرض وأنزل عليها 
الماء» وفجرت خلالهاء وسلكت فيها ينابيع» وأحيا به الأرض الميتةء وأنبت فيها ما تقوم به حياتناء وأمرنا 
أن نأكل ونشرب فيها كما في قوله تعالى : (( كلوا واشربوا من رزق الله ))» فنحن إزاء مائدة هي فضل 
الله و رزقه لعباده » وليس لإنسان كائنا من كان أن يدفع آخر عن هذه المائدة أو يحرم حقه الإلهي 
فيها.”* إلا أن الله سبحانه أراد امتحان عباده» كما في قوله تعالى : (( وهو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ((. فالملكية والحقوق الخاصة التي منحت لبعض دون 
بعض فاختلفت بذلك درجاتهم في الخلافة» وهي ضرب من الامتحان لمواهب الجماعة ومدى قدرتها 
على حمل الأعباء» وقوة دافعة على انجاز مهام الخلافةء والسباق في هذا المضمار. وهكذا تصبح الملكية 
الخاصة في هذا الضوء أسلوبا من أساليب قيام الجماعة بمهمتها في الخلافة. ويتخذ طابع الوظيفة 
الاجتماعية» كمظهر من مظاهر الخلافة العامةء لا طابع الحق اممطلق والسيطرة الأصلية. 280 

وما كانت الخلافة في الأصل للجماعةء وكانت الملكية الخاصة أسلوبا لإنجاز الجماعة 
أهداف هذه الخلافة ورسالتهاء فلا تنقطع صلة الجماعة ولا تزول مسؤوليتها عن امال ممجرد 
تملك الفرد له» بل يجب على الجماعة أن تحمي امال من سفه امالك إذا لم يكن رشيداء لأن 
السفيه لا يستطيع أن يقوم بدور صالح في الخلافة. ولذا قال الله تعالى : (( ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وأكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ))» ووجه 
الخطاب إلى الجماعة» لأن الخلافة أصلا لهاء ونهاها عن تسليم أموال السفهاء إليهم» وأمرهم 


بحماية هذه الأموال والإنفاق منها على أصحابها. وبالرغم من أنه سبحانه يتحدث إلى الجماعة 


7- البهي الخولي : نفس اط مرجع» ص 15 
9- محمد باقر الصدر : نفس ال مرجع. ص 499 
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عن أموال السفهاء. فقد أضاف الأموال إلى الجماعة نفسهاء فقال تعالى : (( لا تؤتوا السفهاء أموالكم )). 
وفي هذا إشعاع بأن الخلافة في الأصل للجماعة, وأن الأموال أموالهم بالخلافةء وإن كانت أموالا للأفراد 
بالملكية الخاصة. وقد عقبت الآية على هذا الإشعاع بالإشارة إلى أهداف الخلافة ورسالتها. فوصفت 
الأموال قائلة : (( أموالكم التي جعل الله لكم قياما )). فالأموال قد جعلها الله للجماعة. يعني أنه 
استخلف الجماعة عليهاء لا ليبذروها أو يجمدوهاء وإنما يقوموا بحقها ويستثمروها ويحافظوا عليها. 
فإذا ثم يتحقق ذلك عن طريق الفرد فلتقم الجماعة مسؤوليتها. وعلى هذا الأساس يستشعر الفرد 
المسؤولية في تصرفاته المالية أمام الله تعال» لأنه هو امالك الحقيقي لجميع الأموال» كما يحس 
با مسؤولية أمام الجماعة أيضا لأن الخلافة لها بالأصل. وكان من حق الجماعة أن تحجز عليه إذا م يكن 
أهلا للتصرف في ماله لصغر أو سفه. 29 

ولذا يجب على صاحب امال أن يقوم بتثمير أمواله» وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي 
يستفيد منها المجتمع.9© فالإسلام هنح الفرد حقه في التصرف في ماله وفي الجانب الآخر يقيد كل حق 
من هذه الحقوق وكل تصرف من هذه التصرفات بقيود خلقية من داخله وقيود قانونية من خارجه. 
يقصد من ورائها ألا تتجمع موارد في موضع بصورة هائلة» بل تبقى تتبادل وتتداول بين مختلف 
الأفراد والآحاد. حتى ينال كل واحد منهم نصيبه المشروع المتناسب - أي الرابطة بين المصلحة الفردية 
والمصلحة الجماعية وثيقة. 01 

فالإنسان مكلف أن ينفق اطال الذي بين يديه في سبيل الله. أي لخير 


المجتمع» وانه إذا أساء التصرف بهذا اطال كان للدولة أن تنتزع منه هذا الحق 


- أيضاء ص 566 
9 د. محمد فاروق لنبهان : نفس اطمرجع»› ص 120 
0 أبو الأعلى المودودي : نفس اطمرجع»› ص 9 
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وتكله إلى رشيد مأمون.2© وهنا يقول السيد قطب : (( إن مبدأ اشتراكية امال في الإسلام إنما هو في 
ضمير الفرد وي شعوره بأنه يقوم بالنيابة عن المجتمع بوظيفة اجتماعية هي تنمية هذا ا مال وإنفاقه 
في خدمة المجتمع وفي تقبله الفروض التي يضعها المجتمع على عاتقه والقيود التي تحد من تصرفاته 
الطائشة. وننتهي بهذا إلى قواعد تحقيق العدالة الاجتماعية كاملة في الانتفاع بهذا المال الذي ليس غاية 
في ذاته ولا قيمة لملكيته العينيةء بل لا وجود لها في حقيقة الأمر بالقياس إلى بعض أنواع امال كالأرض. 
فما يتصوره الفكر أن الإنسان مالك لذات الأرضء إنما هو ملك لريعها وغلتهاء فالعبرة إذن بالانتفاع 
با ملكية لا باملكية العينية)). 

وخلاصة القول : أن الملكية هي وظيفة اجتماعية ( مهمة استخلافية ) هارسها الفرد أو 
الجماعة بتفويض من الباري عز وجل. وعلى المستخلف المنتفع بوسائل الثروة والإنتاج أن يعي هذه 
المسؤولية بكافة أبعادهاء فلا يحق ممن استخلف في المال أن يتصرف فيه إلا وفقا ما يرسمه الإسلام له 
حتى لا يكون تصرفه فيه حضرا مصالح المجتمع عامة» وإلا حق لولي الأمر حرمانه من الاستمرار 
بوظيفته الاجتماعية هذه وتجريده من حق الخلافة في استثمار وسائل الثروة وإدارتها. 
ا مالكية أداة لا غاية 

وبتوجيه الملكية الخاصة في مجالها الأصيل على أساس مفهوم الخلافة تحولت الملكية في الإسلام 
إلى أداة لا غاية. فالمسلم الذي اندمج كيانه الروحي والنفسي مع الإسلام ينظر إلى الملكية باعتبارها وسيلة 
لتحقيق الهدف من الخلافة العامة وإشباع حاجات الإنسانية المتنوعة. وليست غاية بذاتها تطلب بوصفها 


تجمعا وتكديسا شرها لا يرتوي ولا يشبيع. وقد جاء في تصوير هذه النظرة الطريقية 


7 أنور الخطيب : النزعة الإشتراكية في الإسلام, ص 169 


7 


إلى الملكية.* - النظرة إليها ها هي أداة - عن رسول الله (ص) أنه قال : (( ليس لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت ))» وقال أيضا : (( يقول العبد مالي مالي وإنما له 
من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبای أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس )). 

فالإسلام يحارب الغائية ونظرة الإسلام إلى المال هو أنه ليس بغاية في ذاته بل وسيلة لتحقيق 
مصالح الدنيا والآخرة للإنسان. فقد وضع الله سبحانه للمال التشريع الذي يكفل تحقيق المصالح 
المالية كسباء وإنفاقاء وتصرفا. ومن اتبع هذا التشريع في أحكامه ومبادئه في كسب امال وإنفاقه على 
نفسه وعلى غيره كان امال وسيلة لمصالح الدين والدنياء وكان ممدوحا عند الله وعند الناس» وإذا 
خرج عن هذه الأحكام والمبادئ فقد ظل سواء السبيلء وكان ال مال وسيلة لشر وبيل على نفسه أو على 
غيره. 

فعندما نسمع قوله تعالى : (( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ..)) نعلم أن 
الإنسان قد أساء فهم الغاية من المال لأن امال يجمع لينفق فيما خلق لأجله» أما أن يتحول الجمع إلى 


غاية في ذاته فهذا شيء مذموم شرعا وطبعا. 6 
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الفصل الثالث 
الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي 


الطلب الفعال يعني الإنفاق على شراء السلع والخدمات» ومصدره دخول الأفراد والإنفاق الحكومي» 
وقد دعا الاقتصادي الانكليزي اللورد "كينز" الحكومة البريطانية أبان فترة الكساد الكبير 1929 1932 
إلى القيام بالإنفاق العام من أجل خلق الدخول لدى أفراد المجتمع الانكليزي حتى يزداد الطلب الكلي 
وينهض الاقتصاد من الكساد. 

والإسلام يحث ا مسلمين على الإنفاق» وقد وردت كلمة الإنفاق كثيرا في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة» كما نهى الإسلام عن البخل والتقتير. 

يقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" - 
سورة البقرة: آية 227 

وقوله تعالى: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه" ‏ سورة البقرة: آية 
20 

وقوله تعالى أيضا: "إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهي خير 
لكم" ‏ سورة البقرة: آية 271 

وفي التنزيل: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" ‏ سورة الإنسان: آية 8 

وقوله تعالى: "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف" سورة البقرة: آية 273 
وقوله تعالى: "وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم" ‏ سورة آل عمران: آية 92 


وقوله تعالى: "الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار" ‏ سورة البقرة: آية274 
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ويقول رسول الله (ص): "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن عمره 
فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاهء وعن ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه. وعن علمه ماذا عمل به" 
رواه البخاري ومسلم صحيح الجامع الصغين ج2 ص 1003 . 

ويقول (ص) أيضا: "ما كسب الرجل كسبا أطبب من عمل يده؛ وما أنفق الرجل على نفسه 
وولده وخادمه فهو صدقة" ‏ صحيح سنن ابن ماجه» تحقيق الألباني» ج2 ص 5 المكتب الإسلاميء 
1986 

وقوله (ص) أيضا: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" ‏ القرطبيء 
الجامع لأحكام القرآن» ج9 ص 1145 

المال في القرآن الكريم ليس غايةء وإنما هو وسيلة لتأدية نوعين من الوظائف الاجتماعية: 

لأول: تلبية احتياجات الأفراده صاحب المال نفسه. وذي القربى واليتامى والفقراء والمساكين 
وما إليهم. 

والثاني: تلبية احتياجات الدولةء وتحقيق الصالح العام أي الإنفاق في سبيل الله ومن حيث 
أن الغاية من كسب امال هي إنفاقه في سبيل الله حارب القرآن الكريم كل أولئك الذين يحولون 
بين الأموال وأن تؤدي هذه الوظيفة 
الاجتماعية. فحارب الذين يجعلون من كسب امال غاية. فحارب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا 


ينفقونها في سبيل الله» وحارب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.!3© 


- وهبة» د. مراد: الدين والاقتصادء سينا للنشرء القاهرة ‏ مصر العربية» 1990 ص 33 
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فالإسلام يوجب على كل ذي مال كثيرء حقوقا معينة للصالح العام كما يوجب عليه وعلى 
صاحب امال القليلء حقوقا أخرىء لذوي الاضطرار من الأمة. وجميع البشر. 

وسبيل الله هي الطريقة الموصلة إلى مرضاته عز وجلء وهي التي يحفظ بها دينه» ويصلح 
بها دنياهء ويصلح بها حال عباده. ومعنى هذا انه لا يكفي من المؤمن أن يكتسب بالحلالء ويتمتع 
بالحلال وينفع نفسه ولا يضر غيره» وأن يصوم ويصليء لأن كل هذا يعمله لنفسه خاصة» بل يجب أن 
يكون وجوده أوسع» وعلمه أشمل وأنفع» فيساعد على نفع الناس ودرء الضرر عنهم. 
حقوق تضع الملكية على الصراط المستقيم: 
القرآن يبين لنا ثلاثة حقوق تضع الملكية على الصراط المستقيم ©6: 
1 حق الفرد: فلا عدوان على ماله ولا مصادرة مملكيته» ”يحرم ذلك كحرمة النفسء لهذا نسب المال 
للأفراد. قال تعالى: 

" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" ‏ سورة 
النساء: آية 10 
2 حق الله: ذلك أن الله هو خالق الأعيان ومالكهاء والبشر ينتفعون بهاء ويترتب على نسبة اطال لله 
في القرآن الكريم حقين محدودين: 

أ حق الفقير في الزكاة من مال الله الذي أنعم الله به على عبده. فالفقير شريك في المال 
حتى يخرج الزكاة. 

ب حق طاعة الله في التصرف في ال مال بمقتضى شريعة الوهاب 

ولهذين الحقين نسب امال لله فقال تعالى: " وأتوهم من مال الله الذي أتاكم" ‏ سورة 


النور: آية 34 
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3 حق الجماعة: وذلك للمصلحة العامة المقررة شرعا بضوابطهاء مع كفالة التعويض العادل للأفراد اذا 
أخذت الملكية منهم للصالح العام فيقول تعالى:" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياما"- سورة النساء: آية 5 
الوجوه المشروعة لإنفاق المال: 
الإسلام يقف من سوء استعمال المال وعدم إنفاقه في وجوهه المشروعة وقفة شديدة فيذم البخل 
والشح والتقتيرء كما أن الإسلام يذم الإسراف والتبذيرء ويدعو إلى الاعتدال في جميع الأمور.© فيقول 
تعالى: 

" والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما" ‏ سورة الفرقان: آية 67 
الإسلام يذم البخل ويعد البخلاء بالعذاب يوم القيامة. يقول تعالى: 

"ولا يحسبن الذين يبخلون ها آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض» والله ها تعملون خبير" ‏ سورة آل عمران: آية 
80 

ومن صفات البخيل الحرص على جمع المال بأية طريقة كانت وكنزه حتى لكأن الهدف 
الحقيقي من المال هو الجمع والكنز. 

والإسلام حينما يذم البخيل ويطلب من الناس الإنفاق على أنفسهم وذويهم والمحرومين 
والمصالح العموميةء فهو لا يريد منهم أن يبالغوا في التصرف حتى يصلوا إلى درجة التبذير والإفلاسء 
وإنما يدعو إلى الاعتدال في الإنفاق. 

فالجود» أي السخاء بالبذل هو خلق كريم محمود» ولكن الإسلام لا يرضى 
بالإسراف والتبذيرء ولا يعتبر العطاء في غير موضعه جوداء ولا المنع من العطاء في 


موضعه بخلاء وقد أشار القرطبي إلى هذا المعنى في تفسيره لسورة الليل» فقال: 


7- بابللي» الدكتور محمود محمد: المال في الإسلام» دار الكتاب اللبناني» بيروت لبنان» 1982, ص 72 
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" إن الجود من مكارم الأخلاق والبخل من أرذلها. وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء ولا 
البخيل الذي هنع في موضع المنع» ولكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء والبخيل الذي هنع في 
موضع العطاء فكل من استفاد مما يعطي أجرا وحمدا فهو الجواد. وكل من استحق با منع ذما وعقابا 
فهو البخيل. ومن مم يستفد بالعطاء أجرا ولا حمداء وإنما استوجب به ذما فليس بجوادء وإنما هو سرف 
مذموم» وهو من المبذرين الذين جعلهم الله أخوان الشياطين» وجعل الحجر عليهم» ومن م يستوجب 
با منج عقابا ولا ذما واستوجب حمدا فهو من آهل الرشد الذين يستحقون القيام على أموال غيرهم 
بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم".(069 

يقول تعالى: "وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا" ‏ سورة الإسراء: آيات 26 27 . 

فينبغي للفرد أن يتصرف بحكمة واعتدال ويعمل باستمرار على تنمية ماله ليزداد قوة 
ويبقى دائما منبع خير ومدروا لا ينضب سواء كان ذلك بالنسبة إليه أو إلى أمته. فقال تعالى: " ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق طن يشاء 
ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا" ‏ سورة الإسراء: آيات 29 -30 . 

من هاتين الآيتين يشبه الله البخيل بالشخص الذي يضع الرزق داخل يده 
ويغلق عليها بسلاسل وأغلال من حديد خوفا من أم ينفذ منها شيء من ذلك الالء 
وهو يحرص على إبقاءه ولو حرم نفسه من التنعم به» ويحاول تنميته والمحافظة عليه 


بقدر الإمكان. ويشبه المبذر بالإنسان الذي يضع اطال بيده وهي مبسوطة تماما 


- القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن الكريم» ج5 ص 84: في د. محمود محمد بابلليء ا مرجع السابق» ص 135 
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بحيث يسقط كل ما يوضع فيها ولا يبقى فيها شيء ثم يعيش في حسرة وضيق ولوم ولا يقوى على 
مسايرة الحياة بهذا الأسلوب المفلس .69 

فالرشد الاقتصادي يتطلب أن لا يكون بخل ولا تبذيرء ولا إسراف ولا تقتيرء وخير الأمور 
أوسطهاء فيقول تعالى: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما" ‏ سورة الفرقان: آية 
67 

فقوامية الترشيد في الإنفاق ال مالي تستوجب التوسط فيه بعيدا عن مظاهر التبذير والإسراف 
والترف والبخل والتقتير والشح» وجعله في حدود الوسطية التي أرادها الله في قوله: "ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا" ‏ سورة الإسراء: آية 29 

ستتناول الفصول القادمة أنواع الإنفاق الثلاثة في الإسلام: الصدقيء والاستهلاي» والاستثماري. 
الإنفاق في سبيل الله فريضة: 

جعل الله الجهاد بالمال والنفس من علامات إهان الشخص ودليل على صدق ذلك الإيمان. 
فالإنفاق في سبيل الله فريضة واجبة. قال تعالى: "انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون" ‏ سورة التوبة: آية 41. وقال تعالى: "إنما امؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون" 
- سورة الحجرات: آية 15. 

وهل كان عبد الرحمان بن عوف يجود ماله في سبيل من جاهدوا يوم بدر لو م يكن يؤمن 


بتفضيل المجاهدين بأموالهم على الذين يكنزونها. 


- خضير, د. إدريس: فلسفة الاقتصاد في الإسلام» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر. 1982» ص 130 
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وهل كان عثمان بن عفان يتصدق بألف راحلة برا وطعاما على فقراء المدينة يوم القحط لو 
ثم يكن يؤمن الإهان نفسه. 

يأمر الإسلام بإنفاق امال بشرط "في سبيل الله ويعد المنفقين مكاسب كبيرة في الدار 
الآخرة» كما في قوله تعالى: "وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله". 

وهنا وجهة نظر الإسلام تختلف تماما عن وجهة نظر الرأسمالي. يعتقد أنه إذا أنفق امال 


افتقرء وإذا جمعه تمول. ويقول الإسلام أن الله يبارك 


في مال الرجل إذا أنفق منه ويضاعفه. كما في قوله تعالى: "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم" ‏ سورة البقرة: آية 268. أي العطاء 
ا مزيد. يعتقد الرأسمالي أن كل ما أنفق من مال فقد ضاع إلى غير رجعة» ويقول الإسلام أن المال لا يضيع 
بالإنفاق ولكنه يعود على صاحبه بفائدة كبرىء كما في قوله تعالى: "وما تنفقوا من خير يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون" ‏ سورة البقرة: آية 172. 

ولاشك أن هذه النظرة الطريقية تتعلق بثواب الآخرة» ولكن إذا تأملنا في الأمر نرى أن 
هذه النظرة قائمة في هذه الدنيا أيضا. فمن ذا الذي يشك أنه من النتائج الذي ينتهي إليها جمع 
المال أن تنكمش ثروة المجتمع الكبيرة ويستولي عليها فئة قليلة من أفراده. مما يسبب الضعف في 
قوة شراء المجتمع ويأخذ به إلى شفا حفرة من الهلاك. حتى لا يدع أخيرا للأفراد الرأسماليين 
أنفسهم مجالا إلى استغلال ثرواتهم المدخرة في عمل مثمر. وعلى العكس من ذلك أنه من نتائج 


الإنفاق وإيتاء الزكاة والصدقات أن تنتشر الثروة وتتسع دائرتها إلى جميع أفراد المجتمع حتى 
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يتمتع كل منهم بقوة كافية للشراء» وتنمو الصناعات وترتقي التجارات وتخصب الزروع. 00 

ويأمرنا الله سبحانه بإنفاق ما فضل عن الحاجة اللتمثلة للإنسان في طعام يقيم صلبه 
وثوب يواري به عورته وبيت يسكنه. كما في قوله تعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" سورة 
البقرة: آية 2210 أي إنفاق ما فضل عن الحاجة» أو يسهل على النفس إنفاقه."“ ويحث الله سبحانه 
المؤمنين على الإنفاق ويريهم تهديداته إن م ينفقواء كما في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما 
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون" ‏ سورة البقرة: آية 
252. 
الحكم عند الامتناع عن الإنفاق في سبيل الله: 
واعتبر الامتناع عن الإنفاق في سبيل الله إلقاء النفس في التهلكة. قال تعالى: "وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة" ‏ سورة البقرة: آية 19. أي أنهم إذا لم ينفقوا في سبيل الله وتأييد دينه 
وإعلاء كلمته كل ما يستطيعون من قوة ومال فقد أهلكوا أنفسهم, ومكنوا الأعداء من رقابهم. لذا يرى 
علماء المسلمين أن الإمام العادل له حق التدخل ليأمر الأغنياء بتوظيف أموالهم في إعداد الجند الذين 
يدافعون عن دين الله وذلك إذا لم يكن في بيت المال ما يمكنه من ذلك لأنه أن لم يفعل تمكن الأعداء 
من السيطرة على المسلمينء وقد ينتزعوا منهم الأموال التي بخلوا بها على الإنفاق في سبيل إعلاء راية 
لإسلام. فعلى كل مسلم الإنفاق في سبيل الله» فإذا م يستطع فما عليه من حرج.”“ كما قال تعالى: 
"ليس على الضعفاء ولا على ال مرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج »»  "‏ سورة التوبة: 


آية 91 


- المودوديء أبو الأعلى/ ترجمة محمد عاصم الحداد : أسس الاقتصاد في الإسلام والنظم المعاصرة. ص 122 
7 تفسير السيوطى. 
2 العام د. يوس حامد : النظام السياسي والاقتصادي في الإسلام» ص 45 
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ويرى الشيخ محمد الغزالي أن المال الذي يكفي لإذهاب العيلةء واستئصال الحرمان وإشاعة 
فضل الله على عباده. يجب إخراجه ‏ مهما عظم ‏ من ثروات الأغنياء ولو تجاوز كثيرا مقدار الزكاة 
ا مفروضة. فمقادير الزكاة ليست إلا الحد الأدنى ما يجب إنفاقه. 02 

ويرى السيد أبو الأعلى المودودي أنه إذا كانت عند الناس أموال زائدة عن حاجتهم عليهم أن 
ينفقوها في سبيل الله حتى تستثمر ثروة ا لمجتمع كلها في تداول دائم وحركة غير منقطعة, ولكنهم إذا 
أبوا إلا الجمع؛ فان قانون الإسلام يأخذ من مجموع أموالهم 21.5/ سنويا ليصرفه على مساعدة الذين لا 


(44) 


يقدرون المساهمة ف الكفاح الاقتصادي أو لا ينالون نصيبهم كاملا على سعيهم وكفاحهم. 


الإنفاق الحكومي 
تقوم الدولة في النظام الإسلامي بدورها في مجالات الإنفاق الثلاثةء حيث تقوم بالإنفاق الاستهلاي في 
صورة نفقات مباشرة لشراء منتجات مختلفة, كما تقوم بنفقات استثمارية بإقامة مشروعات المنافع 
العامة» أو رأس المال الاجتماعيء كما أن الدولة في مجال الإنفاق الصدقي مسؤولة عن مراقبة أداء الزكاة 
وتجميع أموال الصدقة وإنفاقها في مصارفها المحددة. وتقابل المدفوعات التحويلية للحكومة في النظم 
الوضعية المعاصرة ‏ تعويضات البطالة وا معاشات» جزءا من الإنفاق الصدقي للحكومة الإسلامية.450) 
تقوم الدولة في ال مجتمعات الإسلامية بمشروعات استثمارية هامة في مجال 


استغلال الثروات الطبيعية وال مرافق وبعض الضروريات اللازمة للمجتمع في 


*- الغزاليء محمد : الإسلام والأوضاع الاقتصادية. ص 147 

(5)- المودوديء أبو الأعلى: نفس ال لرجع» ص 72 

7- مشهورء أميرة عبد اللطيف: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي» مكتبة مدبولي» القاهرة ‏ مصر» ص 128 
د 


الظروف العادية» كما تقوم ها تتطلبه الظروف الأخرى كالطوارئ والظروف الاقتصادية» أو الطبيعية 
غير الملائمة والحروب وغيرها من دور مكثف للدولة في الحياة الاقتصادية» وما يتطلبه ذلك من تكوين 
رأسمالي يقوم على ادخار توفره الدولة بسبله المشروعة المختلفة... فالدولة الإسلامية يتوفر لها موارد 
مالية للقيام بمشروعاتها المختلفة في تنمية الاقتصاد وتطويره وتحقيق الأهداف الأخرى للمجتمع 
وأفراده وطوائفه المختلفة, وتتركز هذه ال موارد بصفة عامة في موارد المشروعات العامة للدولة في مجال 
استغلال الثروات الطبيعية والمرافق العامة وبعض الضروريات» علاوة على موارد الجهاز ا لمصرفي الذي 
تمتلكه الدولة أو تشرف على توجيهه. كما أن هناك الزكاة والعشور والخراج وامموارد الأخرى اممتعددة 
كالفئ» والغنائم» والصدقات والتبرعات التي يقدمها الأفراد والمؤسسات لتحقيق منافع معينة أو خدمة 
مصالح المجتمع بصفة عامة. فضلا عما قد تحتاج إليه الدولة غير ذلك لتغطية وتأمين ما يلزم القيام به 
تجاه تحقيق مصالح المجتمع ورعاية أفراده وتحقيق الأمن والرفاهية له» فتحصل عليه إما بتحصيل 
الزكوات مقدما عن سنوات تالية أو الاقتراض من الأغنياء أو المؤسسات امالية ال مصرفية وغير المصرفية 
بدون فائدة. وهو ما يمكن إتباعه لتمويل النفقات الطارئة للحكومة في حالات محدودة كالنفقات 
الحربية والاستهلاك الضروري. 46 

ولو رجعنا إلى معالم بيت امال زمن الرسول (ص) لوجدنا أن الهدف منه تحقيق نوع من 
التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإملامي» وان وارداته كانت محددة بالضرائب التي فرضها الله 
تعالى» كالزكاة والخمس ف الغنائم وما يتحقق من إحسان وتبرعات وهبات وغيرها. كما كانت القروض 


من جملة الإيرادات التي ترد إلى الخزينة الإسلامية (بيت المال)» كما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد من 


26 عفرء د. محمد عبد المنعم» ا مرجع السابق» ص ص 479 480 
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أن النبي (ص) قد تعجل من العباس صدقة سنتين.”“ كما أن المصارف والنفقات كانت غير ثابتة 
وتختلف باختلاف الحاجة 49 

وضع الإسلام أول ما وضع أمرين: الزكاة والخمس» وكلاهما أمر مالي يأخذه الإسلام من من له 
مال خاص ليصرفه في أمرين: (1) مصالح المسلمينء (2) الفقراء وا معوزين. وهذان الحقان يشكلان 
العمود الفقري للضرائب الإسلاميةء يضاف إليهما الجزية والخراج والعشور. والإسلام إنما حرم الضرائب 
لأخرى لأن الإسلام ليس سبعا ضارياء كما عبر الإمام علي (ع) بهذا التعبير حين ولي بعض ولاته على 
الناس.“. إن حكومة الإسلام من الناس وللناس وبانتخاب الناس ممن يرونه ويرضاه الله. 

وان مصارف الدولة الإسلامية قليلة» وقد فرض الإسلام الضرائب بقدر الضرورة وتعود قلة 
نفقات دولة الإسلام إلى: 

(1) توفر الدولة للناس كل الحريات الممكنة, فلا حاجة لها بمزيد من الدوائر والموظفينء 
وهي عبارة عن الكبت والخنق. 

(2) وان الدولة تشتغل بالتنظيم الاجتماعيء وإقامة العدل» وإعطاء الحوائج الضرورية 
والتقدم بالأمة للإمام» وتترك التجارات وغيرها للأمة فلا تحتاج إلى موظفين كثيرين يستهلكون المال. 

(3) إن إيمان الناس بالله واليوم الآخر يوجب استقامتهم مما يجعل الدولة في غنى عن 
تكثير الأجهزة الصارفة المال. 

(4) أفراد الدولة الإسلامية يعيشون عيشة بسيطة مساوية لجمهور الأمةء فلا تشريفات زائدة 


لهم تستنفذ المال. 


7- أبو عبيد: الأموال» ص 177 
- سلمانء د. زهير: الضرائب الثابتة في الاقتصاد المالي الإسلامي» رسالة دكتوراه غير منشورة.ء ص 42 
- الإمام علي بن أي طالب: نهج البلاغة سلسلة الأنيس» مطبعة الرغاية» الجزائ. ص 208 
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ولذا فقد ورد في الأحاديث كفاية ضرائب الإسلام لحاجاته." ففي صحيح مسلم» عن أبي 
عبد الله في حديث قال: " إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يسعهم» ولو علم أن ذلك لا يسعهم 
لزادهم» إنهم م يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من منع منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم 
ولو أن الناس أدوا حقوقهم لعاشوا بخر ".° 

ولكن إذا لم تكفي هذه الضرائب جاز لإمام المسلمين أن يأخذ ضرائب جديدةء ولكنها مؤقنة 
بحال الضرورةء كما أخذ الإمام علي (ع) الزكاة على الفرس. هذا بالإضافة إلى وجوب الجهاد بالنفس 
وامال إذا جاء عدو أو أريد الاستعداد لعدو يخثى منه» فانه يجب على الناس بذل امال لأجل 
الجهاد 262 

بعد الفتوحات الإسلامية ودخول الكثير من الممالك دولة الإسلام كثرت الإيرادات وتنوعت 
وكبر حجم الجهاز الإداري والوظيفي في مختلف الاختصاصات» كما زاد عدد الجند وزاد كذلك العمل 
العمراني واتسع وأصبح في وجوب قيام الدولة بأعمال الطرق وا معابر والقناطرء فأصبحت الحاجة ماسة 
لبلورة بيت لمالء وهو ما تحقق فعلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 20 ه حيث وضع 
الدواوين. 

وكان بيت امال يتكون من جزأين: 

الأول: ما يخص جانب الإيرادات اطالية. 

الثاني: ما يخص جانب الإنفاق 

أما القسم الأول فكان يتألف من: 


(1) ديوان الفئ والخراج: وكان يحتوي على عدة فروع لكل منها سجلاته الخاصة. 


- الشيرازيء السيد محمد الحسيني: الاقتصاد. مطبعة دار العلوم» بيروت» لبنان» 1987ء الطبعة الرابعة» ص 38 
- المحدث النوري» مستدرك الوسائل» ج6. ص 3 
7- الشيرازيء نفس الممرجع» ص50 
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(2) ديوان الصدقات: وكان يشتمل على عدة فروع لكل منها سجلاته الخاصة. وعماله 
وموظفيه» كفروع أنواع الزكاة. 

أما القسم الثاني فقد اشتمل على جانب الإنفاق» أي المطلوبات من بيت المال. ويتألف من 
عدة فروع ويحتوي على سجلات خاصة لكل فرع من فروع الإنفاق العام, وتتمثل في رواتب الموظفين» 
رواتب الجند» فرع نفقات صرف الضرائب المنصوص على توزيعها على الموارد الخاصة بهاء وفرع 
النفقات العامة. 

وتعمل سياسة الإنفاق العام في الإسلام على جعل الإيرادات المتحققة والنفقات العامة في 


خدمة الأهداف المرسومة في الهيكل الاقتصادي الإسلامي. 
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الفصل الرابع 
الإنفاق الاستهلاي 


يتكون الدخل من الاستهلاك زائدا الادخارء ومن ثم يأخذ الادخار سبيله إلى الاستثمارء أي: 

ي-ك+خ 

حيثء ي : الدخل » ك : الاستهلاك » خ : الادخار 

وبالتعريف الادخار يساوي الاستثمارء أي : 

چت 

وهذا معناه أن الادخار في ال مجتمع الإسلامي يوجه مباشرة إلى الاستثمارء نظرا لوجود القوى 
الذاتية أو الضوابط الشرعيةء المتمثلة في الزكاة تحريم الاكتناز والرباء والاحتكارء وحق ولي الأمر ( 


الدولة ) في فرض ضريبة على الأموال العاطلة. ومن ثم نحصل على: 


ي = ك + ث 

الاستهلاك: 

في التحليل الاقتصادي الإسلامي يعتبر الاستهلاك دالة في الدخلء أي : 
ك = ك (ي) 


وتأخذ دالة الاستهلاك الشكل التالى: 
ك = ك + أي َك 
بشرط » ك = ك » أي أن يكون الاستهلاك بلا تقتير ولا إسراف» وان هذا الشرط من المفاهيم 


المرنة التي يتسع مضمونها كلما زادت الحياة العامة في المجتمع الإسلامي يسرا ورخاء. 


5 


حيث» كه : حجم الاستهلاك عند مستوى الكفاف وليس حد الكفاية. !653 

أ أثر التغير في الدخل (ي) على الاستهلاكء أو الميل الحدي للاستهلاك. ويكون خط الاستهلاك 
فيه انكسار عند نقطة معينة عليه. وموجب الميل مشيرا إلى أن الزيادة في الدخل تؤدي إلى زيادة 
الاستهلاك ولكن بنسبة أقلء أي أن اميل المتوسط للاستهلاك يأخذ بالانخفاض كلما ازداد الدخل. وتعتبر 
دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي عبارة عن مزيج من الروح والمادة» يشار إليه بيانيا في وجود انكسار 
عند نقطة معينة على خط الاستهلاك. إذ تشير نقطة الانكسار إلى الدافع الديني لدى الفرد المسلم. 
ويفترض بالفرد المسلم أن لا يتجاوز مستوى استهلاكه حد الانكسار الذي يعبر عن مستوى الإشباع في 
إطار الاعتدالء فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف في الاستهلاك على ما يزيد عن حد الاعتدال 


كما في الشكل التالي: 
الاستهلاك 


الدخل 


9- يعني حد الكفاية ذلك المستوى من الرزق ( من الأجر الذي يكفل للعامل مستوى ال معيشة السائدء 
متمسكين بقول رسول الله (ص): " إن كان لنا عاملا فليكسب زوجة فان م يكن له خادم فليكسب خادم" 
وسكت رسول الله (ص) عن المسكن في حديثه لأنه كان يتكلم عن أجير كفى مؤونة المسكن. حد الكفاية ( = 
حد الغنى): الحد الطبيعي الذي يمكن الفرد من معيشة متوسطة عرفا. 
الإشباع: فوق الغنى ‏ حد الكفاية ودون حد الإسراف. 
الإسراف: الإشباع الزائد عن الحد الطبيعي. 
التبذير: تضييع امال والإنتاج. 
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يتضح من الشكل أن حجم الاستهلاك يزداد بازدياد حجم الدخلء إلا أن حجم الزيادة في الإنفاق 
الاستهلاكي تكون أقل من الزيادة في الدخلء والفجوة الواقعة بين خط 45 درجة وخط الاستهلاك تمثل 
الادخار بعد الوصول إلى حد معين من الدخلء وفي الشكل يتحدد السلوك الاستهلاكي للفرد المسلم عند 
نقطة الانكسار (د). 

وتختلف دالة الاستهلاك في التحليل الكنزي عن دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإملامي» ففي 
حين تتجاهل الأولى الدوافع غير المادية تؤكد الثانية على القيم والمعايير التي تحكم سلوك المستهلك 
المسلم في النهي عن التقتير والإسراف. وبيانيا يتميز خط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي بوجود انكسار 
يشير إلى أمر الله سبحانه في الاعتدال دائما عند الاستهلاك. لقوله تعالى: " والذين إذا أنفقوا م يسرفوا 
وم يقتروا وكان بين ذلك قواما" / الفرقان 67 
أثر فريضة الزكاة على دالة الاستهلاك: 
الزكاة من شأنها أن تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي الكلي إذا كان الميل المتوسط للاستهلاك مختلفا بين 
ال مستلمين للزكاة والدافعين لها. وقي هذه الحالة ستتحول دالة الاستهلاك كلية أو أن يحصل تغير في 
انحدارها. فترتفع دالة الاستهلاك الكلية إلى الأعلى» وكذلك حصول تغيير في الميل الحدي للاستهلاك. أي 
أن المستفيدين من حصيلة الزكاة يتمتعون بميل حدي للاستهلاك أكبر ورغبة أكبر في الشراء من 
ا مستهلكين الدافعين للزكاة الذين قاموا بتحويل جزء من دخلهم إلى المستفيدين من حصيلة الزكاةء 
وبذلك هكن التعبير عن دالة الزكاة بيانيا بعد دفع الزكاة إلى مستحقيهاء كما في الشكل التالي: 
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الاستهلاك 


الدخل 


يتضح من الشكل أعلاه ارتفاع دالة الاستهلاك من ك إلى كب أي زيادة الاستهلاك عند 
مستويات الدخل ال مختلفة مع ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك عند مستلمي الزكاة. 
ويمكن التعبير رياضيا عن أثر الزكاة على دالة الاستهلاك: ك = ك, + أي = ک 

بشرط : ك = ل » أي أن يكون الاستهلاك بلا تقتير ولا إسراف 
حيث. كه أ » ثوابت... بشرط: 


1 >> صفرء كم > صفر 
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ومن هذه الدالة نحصل على ال ميل المتوسط وام ميل الحدي للاستهلاك: 


دك . 


1 عند عدم الأخذ بفريضة الزكاة (ز)» أي أن: ز = صفرء الآن نفترض أن حصيلة الزكاة تساوي: 
زدهي 
حيثء ه : معدل الزكاة. وهو مقدار ثابت ويساوي %2.5 
ي : الموارد أو الدخل الخاضع للزكاة. 
وبعد طرح هذه الحصيلة من دخول الذين تجب عليهم الزكاة والذين يتمتعون ميل حدي = أ, 
وإضافة هذه الحصيلة إلى الذين يستحقون الزكاة والذين يتمتعون ميل حدي أكبر من أ وليكن اء 
حيث 1 > أ > أ > صفرء عندئذ تصبح دالة الاستهلاك الكلية عندما ز > صفر أكبر من دالة الاستهلاك 


الكلية عندما ز = صفرء وبالتالي فإن ا ميل المتوسط للاستهلاك. 


ز > صفر > ز = صفر 
5 5 
وكذلك الميل الحدي للاستهلاك: 
دك /. 1 دك 1 
ر > صفر > ر < ضفر 
دي دي 


على افتراض أن أ > أ 
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الفصل الخامس 
الإنفاق الاستثماري 


مقدمة: 

من المعلوم أن الدخل يساوي الاستهلاك مضافا إليه الادخار. وان القوى الذاتيةء أي الضوابط الشرعيةء 
في الاقتصاد الإسلامي تضمن توجيه المدخرات نحو الاستثمارات المنتجة حتى إذا انخفض معدل الربح 
المتوقع الى الصفرء بل حتى لو انقلب إلى خسارة متوقعة ما دامت أنها لم تتجاوز معدل الزكاة وهو 
%25 . 

الادخار: 

لا يمنع الإسلام من الادخار لوقت الحاجة ولمواجهة احتمالات المستقبل. وتطلق كلمة الادخار على ما 
يتبقى من الدخل بعد الاستهلاك» ويسمى أيضا فائضا أو فضلا أو عفوا. وقد وردت عبارة الادخار في 
قوله تعالى:" وأنبئكم ها تأكلون وما تدخرون في بيوتكم" سورة آل عمران آية 49 وكذلك كلمة فضلا: " 
وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا 
الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصيرا" 
سورة البقرة: آية 237» وكلمة عفوا: " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله 

لكم الآيات لعلكم تتفكرون" سورة البقرة: آية 219. وقال أيضا " خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن 


الجاهلين" سورة الأعراف: آية 129. وقد جاء ذكر العفو مقرونا بالإنفاق وبالأخذ أو بالتلقى والقبول. 
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وفي الحديث عن عمر (رض) أن النبي (ص) كان يحبس (يدخر) لأهله قوت سنتهم.** فقوة 
سنه للأسرة لا يعد ادخارا ممنوعا أو اكتنازا محرما.°5 

وفي بعض النصوص ورد الادخار معناه لا بلفظه. ففي سورة يوسف قال سبحانه:" تزرعون 
سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصون". فذروه هنا أي ادخروه من السبع السمان للسبع العجاف» بطريقة 
ادخارية ملائمة(في سنبله)» بمنع عن السوس» لاسيما لذلك الوقت» وتحصون هنا معنى تدخرون (في 
الحصن).69 

والادخار يكون لعدة دوافع منها: الادخار لأيام الشيخوخة: " خذ من شبابك لهرمك 
ولمواجهة الطوارئ. وفيه قول رسول الله (ص): " رحم الله امرء اكتسب طيبا وأنفق قصدا وقدم 
فضلا ليوم فقره وحاجته". والادخار للذراريء وفيه قوله (ص): " إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من 
أن تدعهم يتكففون الناس".67 والادخار لشراء بعض السلع المعمرة والأصول الثابتة الاستهلاكية. بقصد 
الاستمتاع والاقتصاد في الوقت والكلفة والجهاد. والادخار لتحسين المركز المالي والاستثمار وشراء الأصول 


الإنتاجية بغرض الحصول على الغلات أو النواتج والدخول أو العوائد.58) 


*- صحيح البخاريء كتاب النفقات 7 80 
- المصريء رفيق: الادخار(المصرف) والاستثمار في اقتصاد إسلامي» ملتقى الفكر الإسلامي 24 ديسمبر 1990 
69 أيضا 
9 تح البخاريء كتاب الوصايا 3/4 
*- المصريء رفيق: نفس ام مرجع 
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دوافع الإسلام لزيادة الدخل9©: 

حجم الادخار يعتمد على حجم الدخلء ومن دوافع الإسلام لزيادة الدخل: 

1 الأمر بالسعي والعمل وتعظيم المنافع في الدين والدنيا والعمارة وأحياء الموات. .. ويرى بعض الفقهاء 
أن الملكية خير حافز للنشاط الإنساني» ولذلك حث الإسلام على العمل وشجع عليه وقررت مبادئه أن 
قيمة الإنسان بعمله©. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وقد اعتبر العمل في مصاف العبادات 
والالتزامات الدينية. وفيه قوله تعالى: " علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله". سورة المزمل: آية 220 وقوله سبحانه: " هو الذي جعل 
لكم الأرض ذ لولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور". سورة الملك: آية 19 وقوله سبحانه: 
" ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون". سورة يس: آية .35 

2 لا دخل بلا إنتاج أو توزيع مشروع فلا دخل من باطلء ولا من حرام (رباء ميسرهء احتكارء رشوة... 
الخ ) 

3 النهى عن الكسل والبطالة والعجز والتسول وإضاعة المال. 

4 منع الزكاة عن القوي القادر على العمل الواجد لفرصته ا لحصل لكفاءته. 

5 إقطاع الأرض أو المعدن ( رقبة أو منفعة ) بناء على معيار القدرة والكفاءةء لا بناء على معيار النفوذ 
والحسب والنسب.. الخ. 

وسائل الإسلام لزيادة الادخار: 

طاما أن الدخل يساوي الاستهلاك زائدا الادخارء فان ترشيد الاستهلاك يؤدي إلى 


زيادة الادخار. إن من وسائل الإسلام ترشيد الاستهلاك وتوجيه الفائض الاقتصادي 


۳ ضا 


*- السعيد» د. صادق مهدي: العمل والضمان الاجتماعي» ص 55 
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لأغراض التنمية؟. إن التنمية تفترض أن يقتطع المجتمع من استهلاكه الحالي ليستثمر الفائض في 
زيادة طاقته الإنتاجية» وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالتكوين أو التراكم الرأسمالي. والإسلام 
يقوم على ترشيد الاستهلاك. وفيه قوله تعالى: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ". سورة الفرقان: آية 67. كما انه يلعن المبذرين بقوله: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين". 
سورة الإسراء: آية 227 بل يعتبر كل من يسئ استخدام المال الزائد عن حاجته وكفايته» وهو ما عبر عنه 
القرآن الكريم باصطلاح العفو أو الفضلء بأنه سفيه يجوز الحجر عليه بقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيما". سورة النساء: آية 5, وأكثر من ذلك فان الإسلام لا يكتفي باعتبار 
السفه وصرف امال في غير موضعه رذيلة محرمة ومفسدة ممنوعة. بل هو في نظره تهلكة حقيقية 
وانتحار بطيء لقوله تعالى : " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". سورة البقرة: آية 
0 وقول رسول الله (ص): " من أخذ من الدنيا أكثر من حاجته أخذ حتفه وهو لا يشعر ".2 

ومن وسائل الإسلام للحد من الاستهلاك : 

1- إن الاستهلاك المباح واقع بين حدين: حد التقتير وحد السرف. فالتقتير ضار بالأجسام والعقول 
والأرواح» ومضعف للكفاءة والقدرةء وكذلك السرف مؤد إلى الهدر والضياع والترهل. 


2 لئن كان السرف معصية: فان التبذير أو الترف يكاد يكون شركا أو كفرا. وآيات القرآن في ذلك واضحة. 


- الفنجريء د. شوقي: التنمية الاقتصادية» الملتقى الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي» نادي بن خلدونء جامعة 
قسنطينة. ماي 1989. 
2 رواه البخاري 
*- امصري» رفيق» نفس اللرجع 
- 40 - 


3 حاجات المسلمين إذن تشتمل على الضروريات والحاجيات والتكميليات ( - التحسينيات). ولكنها 
لاتصل إلى السرفيات والترفيات والتبذيرات. كما لا يدخل فيها ا محرمات» كشرب الخمورء أو تعاطي 
ا مخدرات أو الاشتغال باللهو المحرم» أو لبس الحرير والذهب للرجالء أو اتخاذ آنية الذهب والفضة 
في البيوت أو المنشآت أو المؤسسات أو أي نوع من أنواع الاستهلاك الهادف إلى التقليد أو التفاخر أو 
الخيلاء أو التكبر أو حب الظهور. 

وبعبارة أخرى فان الحاجات عندنا مقتصرة على الطيبات دون الخبائثء وللطيبات علاقة 
بالنوع (سلع دون السلع) وعلاقة بالمقدار (حيث لا يصل إلى سرف ولا ترف ولا تبذير ). والطيبات لا 
تضم التكميليات فقطء بل تضم أيضا الحاجيات والضروريات. 
المقصود بالاستثمار بالمفهوم الفقهي: 
الاستثمار هو طلب الحصول على الثمارء والثمار (الغلات أو العوائد) لابد لها من أصول ( = ثروة) ثابتة 
أو متداولة. كالأشجار أو الآلات أو الأراضي أو الأسهم... وتكلم فقهائناء» عن بيع الأصول والثمار. 
والأصل عندهم هو ما كان له ثمرء مرة بعد مرةء ومنه: ثم الشيء إذا تولد منه شيء آخرء أو ثمر الرجل 
ماله: أحسن القيام عليه ونماه.(65» 

والأصول هي العروض ومنها: 
1 عروض التجارةء وهي اللعدة للبيعء ويطلق عليها حديثا الأصول المتداولة. 
© عروض القنيةء أي الاقتناءء وهي العروض غير المعدة للبيع ويطلق عليها في الاصطلاح الحديث 


بالأصول الثابتة. 


*- ابن قدامة» المغني مع الشرح الكبيرء ج 4 ص 186 
۶- المصريء رفيق: نفس ال مرجع 
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والاستثمار بالمفهوم الحديث عند الاقتصاديين ليس بعيدا عن هذاء فهو تكوين أصول ثابتة أو 
متداولةء بقصد الإنتاج أو تنمية الإنتاج» من طريق تثبيت أو رفع الطاقة الإنتاجية للفرد أو للمنشأة. 
وحتى يكون هناك استثمار صاف» لابد أن يكون مقدار الاستثمار الإجمالي (- غير صافي) أكبر من مقدار 


الاهتلاك (الاندثار) الذي يلحق بالأصول الثابتة. نتيجة البلى أو التقادم الفني. 
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الفصل السادس 
التوازن في سوق السلعة 
الادخار = الاستثمار 


مقدمة: 
المقصود بالتوازن في سوق السلعة التوازن بين حجم ا مدخرات وحجم الاستثمارات الحقيقية: فا مدخرات 
الحقيقية عبارة عن الإنتاج الذي لم يؤخذ للاستهلاك. ويمثل الادخار الذي يقوم به قطاع الأفراد أحد 
ا منافذ التي من خلالها يتسرب جزء من الدخل دون إعادة إنفاقه. وسيترتب على ذلك تراكم ذلك الجزء 
من الإنتاج الذي لا مكن بيعه في شكل زيادة غير مرغوبة في الخزين.69) 

والمستثمر المسلم يهدف من وراء استخدام الثروات إلى تحقيق النفع له ولكافة المسلمين» 
لذلك فإن قراراته الاستثمارية لن تتخذ بدافع تحقيق أقصى ربح ممكنء كما هو الحال بالنسبة 
للمستثمرين في الاقتصاديات الحرة غير الإسلامية. وغالبا ما ينتفع ا مسلم بمعدلات ربح متواضعة للقيام 
بمستوى استثمار معين» وعليه فان كميات الاستثمار التي تنساب عند كل معدل ربح متوقع تكون أكبر 
في الاقتصاديات الإسلامية منها في الاقتصاديات غير الإسلامية. إضافة إلى ذلك فان المستثمر المسلم عند 
اختياره للمشروعات الاستثمارية يراعي الشريعة الإسلامية فيما تحرمه وفيما تحللهء فلا يقبل ا مستثمر 


على إنشاء مصنع لإنتاج الخمور حتى ولو كان الربح المتوقع هو أعلى ربح ممكن.7» 


۶- مؤلفنا: النظرية الاقتصادية/ التحليل الاقتصادي الكليء الطبعة الرابعة» ديوان المطبوعات الجامعية 
7- مختار متولي: التوازن العام والسياسات الكلية في الاقتصاد الإسلاميء مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جدة - 
ال مملكة السعودية. صيف 1403ه = 1983م 
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وفي الاقتصاد الإسلامي يزداد اميل للاستهلاك نتيجة للزكاة وتوزيعها على الفقراء والميل 
الحدي لديهم مرتفع» فيزداد الطلب في المجتمع على السلع الاستهلاكيةء ويقل الادخار نسبيا في أول 
الأمر نتيجة لتوجه جانب منه لاستهلاك الفقراء بفضل الزكاةء إلا أن الادخار المتحقق لدى الأغنياء يتجه 
إلى الاستثمار بفعل الزكاة وتحريم الرباء أي الفائدة على رأس امالء فلا مجال للأغنياء سوى الاستثمارء 
فيزداد الطلب الاستثماري في المجتمع باستمرار كأثر لنمو السكان. فتكون الفرصة مواتية للاستثمار 
ا مربح بصفة دانمةء وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المدخرات وزيادات متتالية من جهةء مقترنا بزيادة 
الطلب الكلي على مختلف السلع من جهة أخرىء وهكذا يتلاحقان في الارتفاع والتوازن.*“ 

وي ال منهج الإسلامي يبقى الدافع إلى الاستثمار قائما حتى إذا انخفض معدل الربح إلى الصفرء 
بل حتى لو انقلب إلى خسارة متوقعة ما دامت م تتجاوز ضريبة الزكاة البالغة 2,5/ . وان من حق 
الإمام فرض ضرائب إضافية تتغير نسبها تبعا للأحوال الاقتصادية السائدة. ويرى الإمام الغزالي أن المال 
الذي يكفي لإذهاب العيلة واستئصال الحرمان وإشاعة فضل الله على عباده يجب إخراجه - مهما 
عظم ‏ من ثروات لأغنياء ولو تجاوز تجاوزا كبيرا مقادير الزكاة المفروضة. فمقدار الزكاة ليس إلا الحد 
الأدنى با يجب إنفاقه.” كما ورد في الحديث الشريف: " إن في المال حقا سوى الزكاة".9 كذلك يرى 
الفقيه أبو الأعلى المودودي أنه إذا كانت عند الناس أموال زائدة عن حاجتهم عليهم أن ينفقوها في 
سبيل الله حتى تستمر ثروة المجتمع كلها في تداول دائم وحركة غير منقطعة, ولكنهم إذا أبو إلا 


الجمع» فان قانون الإسلام يأخذ من مجموع أموالهم 21,5/ سنويا ليصرفه في مساعدة الذين لا 


- عفر د. محمد عبد المنعم: المرجع السابق 
- الغزالي محمد الإسلام والأوضاع الاقتصادية. ص 155 
- أخرجه السيوطي في الجامع الصغيرء ا مجلد الأول ص 256. 
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يقدرون المساهمة ف الكفاح الاقتصادي أو الذين لا ينالون نصيبهم كاملا على سعيهم وكفاحهم.71 
دور المصارف الإسلامية في جذب المدخرات وزيادة حجم الاستثمارات: 
أن لإنشاء المصارف الإسلامية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة انعكاسات على سلوك 
ا مدخرين والمستثمرينء وربما ظن البعض أن يؤدي انتهاج نظام المصارف الإسلامية إلى انخفاض حجم 
المدخرات والاستثمارات لأن المدخرين يواجهون نوعا من عدم اليقين مختلف عن ذلك النوع الذي 
يواجهه المدخرين في النظام المصرفي التقليدي. ففي ظل النظام المصرفي التقليدي يعتمد العائد المتوقع 
على سعر الفائدة الذي تمنحه المصارف على مختلف أنواع الودائع لأجل: كما يعتمد على معدل 
التضخم. فعدم اليقين ينشأ من أن معدل التضخم الفعلي قد يختلف عن المعدل الذي كان متوقعا في 
وقت الادخارء أما في النظام المصرفي الإسلامي فإن العائد المتوقع يعتمد على مجهولينء إذ يعتبر كل من 
معدل التضخم مجهولاء ومعدل الربح المتوقع مجهولا أيضا. غير أن الاعتقاد بأن يؤدي عدم اليقين 
المتزايد إلى انخفاض مستويات الادخارات في النظام المصرفي الإسلامي» ما هو إلا استنتاج مفرط في 
التشاؤم. والحق أن نظام المشاركة في الربح والخسارة يزيد من حجم الادخارات والاستثمارات. 

ويمكن إيجاز الآثار الإيجابية لنظام المشاركة على الاستثمارات في النقاط التالية: 
1- لم يعد من المطلوب دفع تكلفة محددة لرأس امال. وبناء على ذلك فان الناتج الحدي لرأس المال 
يمكن أن يصل حتى النقطة التي يتم فيها الحصول على أقصى الأرباح دون قيد الوفاء بتكلفة محددة 
على رأس المال.62 


المودودي» أبو الأعلى» مرجع سابق» ص 172 


- محسن ي خان / عباس ميراخور: النظام اماي والسياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي» التمويل والتنمية, 
صندوق النقد الدول» نوفمبر 1985. 
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2- من المتوقع أن يتم اختيار المشروعات على أساس الربحية المتوقعة للمشروعات بدلا من الأهلية 
الائتمانية للمقترض» أو قدرته على إيفاء الدينء ولقد أدى هذا التعامل مع انتشار أسواق أسهم رأس 
امال وغيبة أسواق الدين ( السندات ). إلى الاستنتاج العام بأن يؤدي نظام المشاركة إلى الاحتمالات 
التالية: 

1 إيجاد المزيد من مشروعات استثمارية متنوعة ومتعددة التي يتم السعي للحصول على 
تمويل لها. 

2) اختيار أكثر حرصا وانتقائية وربما أكثر كفاءة من جانب مقدم الأموال. 

3) مزيد من إشراك الجمهور في أنشطة الاستثمارات والمشروعاتء وبخاصة مع تطور أسواق 
أسهم رأس المال الخاصة, بدرجة أكبر مما هو في النظام التقليدي المعتمد على فوائد ثابتة. 

4) قد تتطلب المصارف الإسلامية ضمانات أقل لقروضهاء إذ يفترض في نظام المشاركة أن لا 
يطلب المصرف في الأصل ضمانات من ال مستفيدين من تمويله» لاتقاء خطر الخسارة, لأن هذا الخطر هو 
أساس نظام المشاركة: ولأن رقابتها على هذه القروض أكثر أحكاما من رقابة المصارف التقليدية. هذه 
المتطلبات الأخف هكن أن تعمل بشكل خاص لصالح المستفيدين الذين م يتمكنوا بعد من تكوين 
سمعة ائتمانية» لكنهم قد يكونون في نفس الوقت على مستوى عال من الابتكار. 

5) ومن حيث علاقة المصارف بالمقترضينء ينشئ نظام المشاركة مزيدا من 
الصلات المباشرة معهم بالمقارنة مع النظام التقليدي. فتطلب المصارف مزيدا من 
المعلومات عن نشاط ال مشروع الاستثماري الذي قامت بتمويله. ويبدو أنها تزيد من 


تدخلها في قرارات المقترضين الخاصة بهذه الأنشطة. وهذا التدخل الزائد يقود 
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إلى تحسين مهارات المستثمرين... وتستطيع ال مصارف. خاصة فيما يتعلق باطمشاريع التجارية والزراعية 
الصغيرة» أن تقوم بتقديم معلومات وخبرةء ها قد يؤدي إلى زيادة ربحية الاستثمارات. وكذلك قد تعمل 
المصارف الإسلامية على دعم المستفيدين وذلك عن طريق تزويدهم بالمساعدة الفنية والإدارية. 

هذه هي النقاط الإيجابية ومع ذلك قد تثار عملية الوساطة المالية سلبيا إذا كانت المصارف 
الإسلامية بشكل أو بآخر مقيدة في قيامها بعملية تحويل الالتزامات القصيرة الأجل إلى قروض طويلة 
الأجل. مثلا: لتمويل التجارة. فإذا كان كل استعمال من استعمالات الأموال مستقلا بإحكام عن الآخرء 
وفق مصدر امالء فان القروض الممنوحة للاستثمارات الطويلة 
الأجل تتحدد بحجم الودائع الاستثمارية. وذلك بخلاف ما إذا كانت المصارف حرة في استخدام الأموال 
لناشئة من ودائع الحساب الجاري. وإذا ربطت الاستثمارات ذات الأجل الطويل بمشروع معين ( كالتي 
يطلق عليها: شهادات الودائع المخصصة) فان عملية الوساطة المالية تجد قيدا آخر. 

وربما يعتقد البعض أن الإشراف الائتماني للمصارف الإسلامية يتطلب عمليا موارد إدارية أكثر 
مما يتطلبه تشغيل النظام التقليدي الحالي. نعم» ولكن يجب أن يؤمل تغطية التكلفة الزائدة بحسن 
تخصيص الاستثمار» وربما يؤمل أكثر من مجرد التعويض. فان زيادة تدخل المؤسسات المقرضة لابد وأن 
يكون لها أثر إيجابي. 

ويمكن إيجاز الآثار الإيجابية لنظام المشاركة على الادخارات بالنقاط التالية: 
1 يعتقد أنصار المشاركة بأن العواتد التي يقدمها هذا النظام للمودعين هي أعلى 
من التي يقدمها النظام التقليدي» ذلك لأنه يقدم فرصة أفضل لتعويض ال مودعين 


عن تسارع غير متوقع في معدل التضخم. إذ أن ا مصارف العاملة على أساس 
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المشاركة تهتم باستخدام الأموال المعبأة أكثر من المصارف التقليدية» خاصة وأن المصارف الإسلامية, 
باعتبارها شريكة للمستثمرينء لابد أن توجه مواردها إلى فرص الاستثمار الأكثر ربحية. كما أن المصارف 
الإسلامية يمكنها أن تقبل استثمارات ذات تغيير أكبر في معدل العائد المتوقع, لأن جزء من الزيادة في 
ا لمخاطر سيتحمله المودعون. 
وهكذا تؤدي كل هذه العوامل إلى زيادة جاذبية حسابات المشاركة. 

2 إن نظام المشاركة بدون سقوف على معدلات العائد ( بخلاف معدلات الفائدة عندما تكون غير 
مرنة) هكن أن يجذب نسبيا من الموارد أكثر مما يجذبه النظام المصرفي التقليدي. خاصة وان المدخرين 
شركاء في الأرباح. 

3 لا ريب أن العوامل الدينية تقوي حجة من يحتج بأن النظام المصرفي الإسلامي قادر على اجتذاب 
الموارد من المدخرين الأتقياءء فإذا ما أدخل نظام المشاركة فمن المحتمل أن تزيد المدخرات الكلية في 
النظام المالي. ذلك بأن المصارف الإسلامية لا تقدم إلى المدخرين على مدخراتهم الاستثمارية عوائد مادية 


فحسب» بل تقدم إليهم عائدا غير ماديء ويتمثل في شعورهم بالارتياح الديني.(2© 


دور فريضة الزكاة في جذب المدخرات نحو الاستثمارات: 
من المتعارف عليه أنه في أي نظام اقتصادي يسعى الفرد إلى تحقيق الاستغلال 


الأمثل موارده المتاحة. إن فرض ضريبة على المدخرات سوف يشجع الاتجاه نحو 


”- انجلو كارستون / ترجمة عربية : الإسلام والوساطة المماليةء مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلاميء العدد الأول» 


امجلد الثاني» صيف 1404ه - 1984م 
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زيادة الاستهلاك: في حين أن إعفاء أدوات الإنتاج من تلك الضريبة سوف يؤدي إلى زيادة الاستثمار. © 

من المعلوم أن الدخل يساوي الاستهلاك مضافا إليه الادخار أي: 

)1( 5 داك + خ 

حيث» ي: الدخلء ك: الاستهلاك خ: الادخار 

وعلى افتراض أن: 

(2) ي = ج + ح 

حيث» ج: الأجور الكليةء ح: الربح الكلي» 

أي أن الدخل الكلي يتألف من كل من الأجور الكلية والأرباح الكلية. 

ويمكن أن ينظر إلى المعادلة (2) على أنها تتضمن الدخل اللتأقي عن العمل ( الأجور) والدخل 
المتأق من غير العمل أي الدخل امتأق عن الملكية الخاصة ( الدخول المتمثلة بالأرباح والريوع ).°5 

ويتأق الادخار الكلي في الاقتصاد من مصدرين77 : الادخارات من قبل أصحاب رؤوس 
الأموالء والادخارات من قبل العمال الدافعين للزكاة» أي: 

(3) خ دخ ر+خع 

حيث» خ ر: الادخارات من قبل أصحاب رؤوس الأموال. 

خ ع: ادخارات العمال الدافعين للزكاة. 
وهنا يفترض عدم الادخار من قبل العمال وغيرهم ممن يستحقون الزكاةء 


وأنه يفترض قيام الاستثمارات من قبل أصحاب رؤوس الأموال» وكذلك العمال 


- بادال موكرجي/ ترجمة أسامة الدباغ : نموذج تحليل كلي لنظام الزكاة في الإسلام, العدد الأول 1983ه 

- للتبسيط التعبير عن الاثنين» أي الأرباح والريوع؛ بمصطلح الربح. 

7- عساف أحمد : نموذج في الاقتصاد الإسلامي» مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» العدد الأول المجلد الثاني» 
صيف 1404ه / 1994م المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» جدة ‏ المملكة السعودية. 
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الدافعين للزكاةء فالعمال قد يستثمرون مدخراتهم إما من خلال البنوك الإسلامية على أساس المشاركة 
الفعلية في الشركات أو على أساس المضاربة. 
وبهذه الوسيلة يحصل كل من أصحاب رؤوس الأموال والعمال الدافعين للزكاة على أرباح من 
رأس امال المستثمر لدى هذه المؤسسات. وعلى ضوء هذا التحليل فان الربح هو الآخر ينقسم إلى 
قسمين: قسم يذهب إلى أصحاب رؤوس الأموالء والثاني إلى العمال الدافعين للزكاةء أي أن: 
(4) ج = ح ر + حع 
حيث ح: الربح الكلي 
ح ر: الربح الذي يحصل عليه أصحاب رؤوس الأموال 
ح ع: الربح الذي يحصل عليه العمال الدافعين للزكاة. 
ومن ناحية أخرى فان حجم الزكاة في المجتمع الإسلامي عبارة عن دالة في الأموال الخاضعة 
للزكاةء أي أن: 
(5) ز = هام 
حيث» ز: حصيلة الزكاة الكلية 
ه: معدل الزكاة 
م: الأموال الكلية الخاضعة للزكاة. 
وإلى حد الآن فان جميع هذه المعادلات تعبر عن الهيكل الأساسي لنظام الزكاة. والآن ننتقل 


لتوضيح التغيرات السلوكية في نظام الزكاةء أي أن: 
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)7( = اذ 
ماك يدك كت 

تعبر المعادلتان (6)» (7) عن نسب الأموال إلى الدخل لكل من أصحاب رؤوس الأموال والعمال غير 
المستحقين للزكاة على التوالي. 

وطاما أن الزكاة تفرض على الأموال وتدفع من الدخلء فان مقدار الزكاة المدفوعة من قبل 
كل مجموعة ممكن معرفتها عند استخدام نسبة الأموال إلى الدخل. وعلى ذلك فان الزكاة المدفوعة من 
قبل أصحاب رؤوس الأموال تتمثل بالتالي: 

(8) زر = هدح ر 

كذلك فإن الزكاة المدفوعة من قبل العمال الخاضعين لها تتمثل بالتالي: 

(9) زع = هذ رح ر+جع) 

وعلى افتراض أن الادخار لكل من المجموعتين عبارة عن دالة في الدخل الصافي بعد استقطاع 
الزكاة. لذلك يمكن كتابة الادخار لكل من المجموعتين كالآن: 

(10) خ ردخ ررح ره دح ر) 

ولاخ غ8 قعع االوع معغ جره ذاعع جعع)] 

والآن يمكن كتابة دالة الادخار الكلية كالآني: 

(12) خ = خ ر (خ ر-ه دخ ر) +خ [جع +ع ع -ه ذ(ج ع + عع )] 

بشرط أن: 

1> خ ر > صفر 

1> خ ع > صفر 
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وأن: خ ع < خ ر 

والآن لنفترض أن مقدار الاستثمار المطلوب لمسايرة النمو السكاني والتطور التكنولوجي قد تم 
إنجازه فعلا وأنه يتمثل بالمقدار (ث)» وعلى ذلك فان النظام الاقتصادي الإسلامي سيكون في توازن 
طويل الأمدء على افتراض توفر الشرط التالي: 

(13) خ = ث 

تشير المعادلة (13) إلى أن الادخار الكلي المتوقع يكون مساو إلى الاستثمار الكلي المتوقع, أي 
مقدار الفائض الإجمالي الحاضر لتمويل عمليات الاستثمار الجديد. 

إن شرط التساوي بين الادخار والاستثمار مبني على أساس أن الزكاة لا تشجع على الاكتناز 
وأنها تحفز على الاستثمار, وبالنتيجة فان المدخرات لابد من استثمارها في شراء الأسهم أو أن يتم إيداعها 


لدى البنوك اللاربوية القائمة على أساس المشاركة في الربح والخسارة. 


252 


الفصل السابع 
التكافل الاجتماعي والإنفاق الصدقي 


الآيات الواردة في التكافل الاجتماعي: 
وصف الله رسوله وامؤمنين بالتلاحم والتراحم واللين فيما بينهم يقوي بعضهم بعضا ويشد من أزره 
ولا يخرج عليه ولا ينشق عن مجتمعه يقومون معا بالعمل الصالح القائم على وحدة العقيدة وسلامتهاء 
والشدة على عدوهم والوقوف صفا واحدا تجاهه وتجاه الظروف غير الملائمة.7 

قال تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما" ‏ سورة الفتح: آية 29 

ويقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب" ‏ سورة المائدة: آية 2 

ويقول أيضا: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربى واليتامى وال مساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون 


ويأمرون الناس بالبخل واعتدنا للكافرين عذابا مهينا" ‏ سورة النساء: آيات 36 - 37 


7- عفر الدكتور محمد عبد ال منعم: السياسات الاقتصادية والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم» مطبوعات 
الإتحاد الدولى للبنوك الإسلامية. 1987 ص 243 
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وقال عز وجل: "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآق امال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآق الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون" ‏ البقرة 177 

فقد أوضح سبحانه أن المسلم للمسلم يعانه ويساعده وأن من شأن المسلم التقيء الإهان 
وإنفاق ال مال في الواجبات وال مندوبات وصلة الرحم والقرابة وبر الوالدين والقيام بحق الجار القريب 
والغريب المسلم والكتابيء والرفيق في السفرء وتفقد اليتيم والقيام بأمره» وكذلك المساكينء ومراعاة 
المسافرين الذين انقطعت بهم السبل ورعاية الضعيف والسائلين وفك الرقاب وإيتاء الزكاة والوفاء 
بالعهود والصبر في الشدائد. وكل أشكال الإنفاق المذكورة عدا الزكاة ليست منها. !78 

وقال تعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما 
عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا" - سورة الإنسان: آيات 11-7 

وقال الله تعالى: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو 
شرا لهم سيطوقون ها بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله ها تعملون خبيرا" - 
سورة العمران: آية 180 

والبخل المقصود به هنا هو البخل با مال عن الإنفاق في سبيل الله وأداء 


الزكاة المفروضة. فالبخل هو أن هنع الإنسان الحق الواجب عليه. وقال رسول 


79 - القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مجلد 1.ج2. ص ص 237 244 
- أيضاء مجلد 2> ج4. ص 293 


5 


الله (ص): "اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح أهلك من كان قبلكم حملهم 
على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم" ‏ رواه مسلم 

والشح هو البخل مع الحرص. وقال رسول الله (ص): "لا يجمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في منخري رجل مسلم» ولا يجتمع شح وإهان في قلب رجل مسلم أبدا" ‏ رواه النسائي 
الأحاديث الواردة في التكافل: 
قال رسول الله (ص): " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر".0) 
وقال (ص) : " لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" ۴2 
وقال (ص): "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة" ‏ رواه البخاري 
وقال (ص): " المؤمن للمؤمن كالبنيان ا لمرصوص يشد بعضه بعضا" ‏ متفق عليه 
وقال (ص): "أها أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله" رواه الحاكم ورواه 
أحمد 
وقال (ص): "والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه" ‏ متفق عليه 
وقال (ص): "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزى أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب 


واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسويةء فهم مني وأنا منهم" ‏ الجامع الصغير 


7 ابن تيمية: مجموع فتاوى. ج228 ص 13 
۳- أيضاء ص 14 
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وقال (ص): "من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من 
لا ظهر له إلى أن عدد من أصناف المال ما عدد حتى رأينا انه لاحق لأحد منا في فضل" ‏ رواه مسلم 

وقال (ص): "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة» ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر عن مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" ‏ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


مختصر سنن أي داود. ج7, ص 62,249 


غاية التكافل ومعناه: 
أقام الإسلام العلاقات الاقتصادية والمالية في تشريعه على العدل أولاء فأعطى كل إنسان حقه بحسب ما 
بذل من جهد في مجال العمل الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الإداري أو غير ذلك من أنواع 


النشاط. وإذا كان أساس العدل 


لا يكفي وحده ليعيش جميع أفراد المجتمع عيش الكفاية على الأقل» بسبب عجز فريق منهم عن 
تحصيل هذا الحد عجزا كليا أو جزئياء أو تقصيرهم عن إدراكه» أو بسبب مصائب وكوارث طارئة فان 
الإسلام أردف العدل بأساس آخر هو التكافل» وهو غير الإحسان أو البر الذي هكن أن نجعله عنصرا 
متمما ومكملا للأساسين العدل والتكافل. ذلك أن التكافل تشريع إلزامي والبر أو الإحسان تطوع 
اختياري. ° 

يقول رسول الله (ص): "ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه" ‏ السيوطي» 


صحيح الجامع الصغيرء تحقيق الألباني» ج2 ص 999 


(82) 


- عفر» نفس اطمرجع»› ص ص 243 251 
- المبارك» محمد: نظام الإسلام الاقتصاد ‏ مبادئ وقواعد عامة» دار الفكرء بيروت - لبنان» ص 138 
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يقول الإمام علي (ع): "إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم» 
فان جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياءء وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامةء ويعذبهم 
عليه.84) 
قواعد التكافل: 
1 التكافل في نطاق الأسرة والقرابة 
2 تكافل الأمة 
3 التكافل في نطاق المجتمع والدولة 
1 التكافل في نطاق الأسرة والقرابة: 
ويشمل هذا التكافل أولا وجوب نفقة الرجل على زوجته وبناته وأبنائه القاصرينء أي على أسرته 
الصغيرة الخاصة. ويشمل ثانياء النفقة الواجبة بسبب القرابة في حال احتياج هؤلاء الأقارب الذين 
يشملهم هذا الحكم إلى النفقة على أنفسهم وعجزهم عنها. وتختلف آراء ال مذاهب في هؤلاء الأقارب 
وتتفق المذاهب في وجوب النفقة على الأصول ( أي الأب والجد ... ) والفروع ( أي الابن وابن الابن و 
E,‏ 

عن جابر عن رسول الله (ص) قال: "إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه وإن كان فضل 
فعلى عیاله» وان كان فضل فعلى قرابته» أو قال ذوي رحمه. وان كان فضل فها هنا وها هنا" رواه 
مسلم ج3 ص 79 
ويقول الله سبحانه: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي" ‏ 

سورة النحل: آية 90 
ويقول تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 


والمساكين" ‏ سورة النساء: آية 36 


*- الأندلسيء بن حزم: المحلى» ج6» ص 228 
اد المبارك» نفس اطمرجع»› ص 139 
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وقال تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منها رجال كثير ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" ‏ سورة 
النساء: آية 1 

ويقول القرطبي معنى" واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" اتقوا الله أن تعصوه 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وصلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة. والرحم اسم لكافة الأقارب من غير 
فرق بين المحرم وغيره.'" 

وقال رسول الله (ص): "إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح" ‏ رواه الحاكم 
في المستدرك على الصحيحينء وقال الذهبي صحيح على شرط مسلمء ج1 ص 406 ... الكاشح: المضمر 
العداوة. 

وقال رسول الله (ص): "الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة 
وصلة" ‏ رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. 
2- تكافل الأمة: 
نظم الشارع هذا النوع من التكافل لاجتثاث جذور الفقر والحاجة من بين جنبات المجتمع. فضلا في 
إشاعة الرحمة وتنمية أواصر الود بين أفراده. © وسنتكلم في الفصل القادم عن التنظيم التطوعي في: 
صدقة التطوع» وصدقة التطوع الدائمة. والوقف» والوصيةء والكفارات. 
3 التكافل في نطاق ال مجتمع والدولة: 
إن الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية والواقع التاريخي للدولة الإسلامية في العهد النبوي وعهد 
الخلفاء الراشدين تدل دلالة قاطعة على كفالة الدولة للمحتاجين من أفراد المجتمع في الدولة الإسلامية 


سواء أكانوا مسلمين أم معاهدينء أي مواطنين غير مسلمين. 


4 محمد يوسف کمال: المرجع السابق» ص 318 


- عفر د. محمد عبد المنعم: نفس الممرجع» ص 257 
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2 


أما القرآن الكريم» فان آية الزكاة الواردة في سورة التوبة. واضحة الدلالة على أن الدولة هي 
التي تقوم بجمع فريضة الزكاة من المكلفين بها وتوزيعها على مستحقيها. فكلمة "العاملين عليها" 
الواردة في آية الزكاة. هم المكلفون بجمع الزكاة وتوزيعهاء ولا يكون ذلك إلا حينما تكون دولة وتنظيم. 

أما السنة فان رسائل النبي (ص) إلى عماله (ولاته) كانت تتضمن إيصائهم بجمع الزكاة من 
أغنيائهم وردها على فقرائهم» كما كان يوزع من أموال الفئ والغنائم. 

واستمر العمل على أوسع نطاق في عهد الخلفاء الراشدين في جمع الزكاة والخراج والجزية 
وتكون بيت المال من هذه المواد وغيرها كغنائم الحرب ومال من لا وارث له وسائر الموارد الأخرى 
المشروعة. وكان يوزع امال على أصناف المحتاجين إلى نفقة يعيشون بها من المسلمين وأهل العهد أو 


الذمة 689 


2 المبارك» محمد: نفس اطرجع: ص 140 
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الفصل الثامن 
تابع/ التكافل الاجتماعي والإنفاق الصدقي 


يقوم الإنفاق الصدقي على مبدأ الاستخلاف والتكافل الاجتماعي» فيقول تعالى: 

"وآتوهم من مال الله الذي آتاكم" ‏ سورة النور: آية 33 
ويشمل الإنفاق الصدقي نوعين من الإنفاق: 

الأول: محدد وثابت ودائم وواجب» وهو الزكاة. 

والثاني: وهو الإنفاق الواجب للصالح العام» وهو غير محدد وغير ثابت وغير دائم» وينفقه 
الفرد من تلقاء نفسه. 

وقد ميز الله سبحانه في آياته بين الزكاة ومصارف الإنفاق الصدقي الأخرى في قوله تعالى: 

"ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآق المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآق الزكاة" 

- سورة البقرة: آية 177 

الأول: الزكاةء إنفاق صدقي دائم وثابت: 
تعريف الزكاة: عرفها جمهور الفقهاء بأنها "تكليف مالي" يتعلق باممال من غير نظر إلى شخصية امالك 
سواء كان صغيرا أو كبيراء وتؤخذ من رؤوس 
الأموال ومن الغلات بنسب محدودة. كما في قوله تعالى: 


"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103 
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يرمي سبحانه إلى الطهارة الشاملة لنفوس الأغنياء من الشح» ولقلوب الفقراء من الحقد والحسد. ° 
وجوب الزكاة: والزكاة هي حق الجماعة المفروضة في الأملاك الخاصة بجميع أنواعها. والزكاة تجب من 
الأموال المرصدة للنماء أما بأنفسها أو بالعمل فيهاء طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان. والأموال المزكاة 
ضربان: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة مالا مكن إخفاؤه كالزرع والثمارء والمواشي. والباطنة ما أمكن إخفاؤه 
من الذهب والفضة وعروض التجار. وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطنيء وأربابه أحق 
بإخراج زكاته منه."” واتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب 
ملكا تاماء واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون وأهل الذمة وناقص الملك. 

ويرى الدكتور محمد فاروق النبهان أنه بالإمكان تقسيم الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى 
ثلاثة أنواع: 1 السوائم. وتشمل الإبل والبقر والغنم 2 النقود. وتشمل الأموال المعدة للاتجار 3 
الزرع والثمار. وقد اتفق الفقهاء على سبب وجوب الزكاة هو النموو وان هذه الأصناف الثلاثة نامية, 
فالسوائم تنمو بالتوالدء والنقود تنمو بالتجارة والصناعة, والزروع تنمو بالأرض. 

وتفرض الزكاة على من هلك النصاب ويعفى منها دونه. والنصاب هو القدر الذي ينقل 
المالك من دائرة الشخص الذي لا يملك إلى ما يكفيه للحد الأدنى للمعيشة إلى الشخص الذي هلك أكثر 


مما يكفيه. وهو الحد الأدنى للنصاب» وعندئذ تجب عليه الزكاة. 61 


69 


العام د. محمد يوسفء المرجع السابق. ص 59 
- الماورديء أبو الحسن: الأحكام السلطاميةء ديوان المطبوعات الجامعية ‏ الجزائر. 1983. ص 12 وبعدها 


”- النبهان» د. محمد فاروق:الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي» ص ص 269 270 
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مصارف الزكاة: حددت مصارف الزكاة في القرآن الكريم» قال تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم" ‏ سورة التوبة: آية 60 

وجاء في الخبر عن الإمام الصادق" تعطيه من الزكاة حتى تغنيه" فالغنى الذي يهدف الإسلام 
إلى توفيره لدى جميع الأفراد هو هذا الغنى الذي جعله حدا فاصلا بين إعطاء الزكاة ومنعها. 62 

فالزكاة وما إليها تعطى إلى الفرد حتى أن يلحق الفرد بالناس» أو إلى أن يصبح غنياء أو 
لإشباع حاجاته الأولية والثانوية من طعام وشراب وكسوة وزواج وصدقة وحج. وهنا المراد بالزكاة هو 
تعميم الغنى بمفهومه الإسلامي وإيجاد التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة. 62 
الثانيء الإنفاق التطوعي: غير دائم وغير ثابت: 
في المال حق سوى الزكاة: يروي الترمذي عن رسول الله (ص)انه قال: "إن في المال حق سوى الزكاة", 
وانه (ص) استشهد بقوله تعالى: " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآق امال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآق الزكاة" ‏ سورة البقرة: آية 177 

وعندما يقول الرسول (ص) عن وجود حق في المال سوى الزكاة يؤكد بهذا 
القول على بذل المال إضافة إلى نصاب الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي في ا مجتمع 


المسلم لا عن منة وتفضلء وإنما هو حق امال الذي بفضل الله يجنيه 


2- الصدر» محمد باقر, ا مرجع السابق» ص 710 
9 أيضاء 714 وبعدها 
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صاحبه من أفراد هذا ا مجتمع وبحماية هذا ا مجتمع» وبصلته وارتباطه بهذا ا مجتمع.°۵ 

قال بن جريح: وسأل ال مؤمنون الرسول (ص): ماذا ينفقونء فنزلت الآية: "يسألونك ماذا 
ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل". قال فتلك التطوع والزكاة 
سوى ذلك. وروي أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن حمادة بن سلم عن أبي حمزة قال: "قلت للشعبيء 
إذا أديت زكاة مالي أيطيب لي مالي؟ فقرأ عليّ هذه الآية: " وليس البر أن تولوا وجوهكم »»»  "‏ سورة 
البقرة: آية 177. قال أبو عبيد: يريد الشعبي أن هذه حقوق لازمة للمرء في ماله سوى الزكاة °2 

إن أغلب الصحابة متفقون على أن "في المال حق سوى الزكاة". قال الأمام علي: " إن الله 
فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم فان جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق 
على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه".9 
والإنفاق على ذوي الحاجة من فقراء المسلمين يعتبر من الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: " وات ذا 
القربى حقه وا مسكين وابن السبيل" ‏ سورة الإسراء: آية 26 

وسنة الرسول (ص) سلكت مسلك القرآن في الحض على الإنفاق» فقال (ص): "تصدقوا ولو 


بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفن الماء النار". رواه الترمذي. 


24 بابللى» د. محمود محمد المرجع السابق. ص 61 
- بن سلامة: الأموال» في النبهان» محمد فاروق» ال مرجع السابق» ص 193 
*- الأندلسيء بن حزم» ا مرجع السابق 
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وعن فاطمة بنت قيس أن رسول الله (ص) قال: "إن في امال حقا سوى الزكاة".°7 
التوظيف: الزكاة هي الحد الأدنى للإنفاق الصدقي» فإذا م تكف الزكاة وظف الأمير في أموال الأغنياء ما 
يكفي الفقراء. يقول الجويني: "وإن قدرت آفة وأزم وقحط وجدب» عارضه تقدير رخاء في الأسعار تزيد 
معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات. فالوجه استحثاث الخلق بالتوعظة الحسنة على أداء ما افترض 
الله عليهم في السنة. فان اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجتهم» 
فحق على الإمام أن يجعل الاهتمام بهم من أهم أمر في بالهء فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من 
فقراء ا مسلمين في ضر. 

فإذا تقرر ما ذكرناه فالوجه عنديء أذا ظهر الضر وتفاقم الأمرء وأنشبت اممنية أظافرهاء 
وأشقى المتضررونء واستشعر الموسرونء أن يستظهر كل موسر بقوت سنةء ويصرف الباقي إلى ذوي 
الضرورات» وأصحاب الخصاصات. . 

فأما أمارات الشرع فمن أقربها تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنةء وكان رسول الله (ص) 
يضع لنسائه في أوقات الإمكان قوت سنة.°9 

فأما أمر العقل فقد يظن أن الأحوال تبدل في انقضاء السنةء فإنها مدة الغلات» وأمد الثمرات 
وفيها تحول الأحوالء وتزول» وتعاقب الفصول.!69 

ويقول الفقيه الرملي: " ودفع ضرر المعصوم من المسلمين وأهل الذمة على 
القادرين» وهم من عندهم زيادة على كفاية سنة لهم وطمونهم. ككسوة عار ما 
يستر عورته» أو يقي بدنه مما يضرهء وإطعام جاتع. إذا لم يندفع ذلك الضرر بزكاة 
وسهم المصالح من بيت ال مالء لعدم شيء فيه» أو طنع متوليه ولو ظلما. ونذر 


7- السيوطيء المرجع السابق. ص 356 
9 رواه البخاري» ج7 ص 81 


- الجوينيء الغياڻ» ص ص 232 - 233 
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وكفارة ووقف ووصية» صيانة للنفوس. ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر مم يجز له الامتناع» وان 
كان هناك قادر آخرء وهو متجه أن يؤدي إلى التواكل"“ 
التنظيم التطوعي: يشمل هذا التنظيم على النواحي التالية: 
1 صدقة التطوع: وقد ورد الحض عليها في القرآن كثيرا. قال تعالى: " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
ا مشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأق المال على حبه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآق الزكاة .." - سورة 
البقرة: آية 177. ويبدو واضحا من الآية أن إيتاء امال الذي ذكر أولا هو غير إيتاء الزكاة الذي ورد بعده 
معطوفا عليه. وفي آخر سورة البقرة أربع عشر آية - من الآية 360 إلى 374 - في الإنفاق والترغيب فيه 
ومواطن الإنفاق والحالات النفسية التي يجب أن يتحلى فيها المنفق: كالإخلاص والبعد عن الرياء والمن 
والأذى. وقد تكرر الأمر بالإنفاق في القرآن الكريم مع الترغيب والتأكيد» وخاصة على الأقارب والأرحام 
والجيران والأصحاب» كقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إهانكم" ‏ سورة النساء: آية 36. وقد 
بلغت الآيات الحاضة على الإنفاق في صيغة الأمر أو وصفا للمؤمنين في معرض الثناء عليهم نحوا من 
خمسين آية» عدا الآيات التي وردت فيها ألفاظ الصدقة وما اشتق منها. 

ووردت كذلك أحاديث كثيرة في الحض على الصدقة ومساعدة من 


يحتاجون المعاونة باطال أو بغيره والترغيب في ذلك» بل التهديد والإنذار لمن يهمل 


''- الرمليء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ج8 ص 49. د. الحلبي سنة 1386 في محمد. يوسف كمالء المرجع 
السابق» ص 328 
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ذلك بالخروج عن دائرة الإهان لمن يهمل معاونة ال محتاجين. وقد سبق الاستشهاد بمثل هذه 
الأحاديث “^ 
2 صدقة التطوع الدائمة: ورد في الحديث النبوي حض على الصدقة الدائمة. ففي الحديث الصحيح: 
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" 
والصدقة الجارية يمكن أن تكون غير وقفء كأن يدفع إنسان مالا من دخله باستمرار في كل 
شهر أو سنة لجهة خير كمعالجة المرضى» ورعاية الأيتام واللقطاء وبناء المستشفيات والملاجئ» والمياتم 
والإنفاق على تعليم الطلاب النابغين. 
3 الوقف: الوقف يكون بحبس العين ال مملوكةء أي التزام بعدم بيعها ولا هبتها ولا توريثها والتصرف 
بمنفعتها في جهة الخير. عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فاستشار رسول الله (ص) بشأنهاء 
فقال له: " إن شئت حبست أصلها وتصرفت بها".'” واشترى عثمان بثر رومة ماله الخاص وجعلها في 
سبيل الله 
4- الوصية: الوصية في حقيقتها هبة وصدقة. ولكنها تنفذ بعد الوفاة. فهي بالنسبة لصاحب امال 
ا موصي من نوع الهبات التطوعية» وأما بالنسبة للورثة فهي ملزمة لهم بعد وفات الموصي. وفي القرآن 
حث على الوصيةء وقد حددها الحديث بحد أعلى هو الثلث © 
فعن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله (ص) يزورني في عام حجة 


الوداع من وجح اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى» 


"- المبارك محمد: المرجع السابق ص ص 152 153 


- صحيح سنن النسائيء الألباني» ج2 ص 779 
- أيضا 

الشوكاني» نيل الأوطار ج6 ص27 

- المباركء محمد: المرجع السلبق» ص 324 


(2) 
(3) 


(4) 


- 66 - 


وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنةء أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء فقلت: فالشطرء فقال: لاء ثم قال: الثلث 
والثلث كثيرء وانك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس» وانك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فى امرأتك".190 

كل ملكية وحق في الإسلام محدد زمنيا بحياة المالك ولا يسمح له بالامتداد بشكل مطلق» 
ولهذا لا يملك الفرد في الإسلام الحق في تقرير مصير الثروة التي يملكها بعد وفاته» وإنما يقرر مصيرها 
القانون ابتداء ضمن أحكام ال ميراث والتشريعات التي تنظم توزيع التركة بين الأقرباء. 097 

يهدف الإسلام من وراء نظام الإرث إلى توزيع الثروة التي تركها اميت بين أكبر عدد ممكن 
من الأيدي المتداولة للحيلولة دون تراكم الثروة بين أيدي قليلة من الأفراد. 
5 الكفارات: يقول تعالى: " لا يؤاخذكم الله بالغو في أهانكم ولكن يؤاخذكم ها عقدتم الإهان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لمم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذالك كفارة أهانكم إذا حلفتم واحفظوا أهانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تشكرون" ‏ سورة المائدة: آية 89 

ويقول رسول الله: "من حلف على هين» فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن ميزه" (0108) 

لفظ "كفر" في أصل اللغة معناه ستر وغطى. وكفارة الذنب هي التي تستره 
وتغطيه فتمحو أثره فيسقط من حساب مرتكبه في الآخرة. وقد جعل الإسلام لمحو 


الذنوب» التي ليس فيها حق شخصي لأحد» كالحنث باليمين والإفطار في رمضان 


106( 


ي رواه البخاريء ج2 ص 125 

7"- الصدر» محمد باقرء ا مرجع السابق» ص 570 

(0108_ رواه مسلم وأحمد والترمذي. صحيح الجامع الصغير للسيوطي» ج2 ص 106 
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طريقة هي التصدق بال مال مساعدة للمعسرين وتحرير الأرقاء. فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن مم يجد فصيام ثلاثة أيام. وكفارة الصوم عتق رقبة مؤمنةء فان لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فان م يستطع فإطعام ستين مسكينا. وكفارة الإخلال ببعض واجبات الحج - 
غير الأركان الأساسية ‏ شاة توزع على الفقراء. وكذلك التمتع بالإحلال بين العمرة والحج يوجب التصدق 
بشاة شكرا لا تكفيرا. وما يساق في الحج من (الهدى) أي من التصدق بالأنعام» من شاة أو بقرة أو بعيرء 
صدقة أيضا وليس بكفارة. ومن هذا القبيل فدية الصيام» بالنسبة ممن عجز عنه نهائياء وهي إطعام 
مسكين عن كل يوم» وفدية المضطر لحلق رأسه في أثناء إحرام الحج ذبح شاة للفقراء. ومن الكفارات» 
كفارة الظهارء أي من حلف ألا يمس امرأته وحرمها على نفسه ( كظهر أمه ) فيجب عليه أن يكفر ثم 
يستمر في صلته الزوجيةء وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. 

يلاحظ أن الإسلام جعل أغلب أنواع الكفارات من الغرامات المالية يستفيد منها المحتاجون 


ويحرر بها الأرقاء في عهد كان الرقيق فيه كثيرا !099 


(109)_ امبارك : مرجع السابق» ص ص 155 156 
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الفصل التاسع 
تحريم الاحتكار 


الاحتكار في القرآن والسنة وأقوال الصحابة: 

الاحتكار هو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء لبيعه بأكثر مما اشتراه مع اشتداد الحاجة» 
بخلاف ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا.19) 

قال الراوندي في ( فقه القرآن) أن قوله تعالى: (( يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا 
ببضاعة مزاجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين )) / يوسف : 88. إن هذه الآية 
تدل على الاحتكار 12“ 

وقال الشيخ الطوسي في ( التبيان ) أن قوله تعالى : (( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم )) / الحج : 25. قال الطوسي أن هذه الآية تشير إلى الاحتكار. 012 

قال رسول الله (ص) : (( لا يحتكر إلا خاطئ )).: ابن تيمية. الحسبة في الإسلامء ص 
11. 

وقال : (( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )).!012 

وقال أيضا : (( من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو 
خاطت )).*“ وقال (ص) : (( من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله 


بالجذام 


9" - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء الحلبي» 1377 هجرية» ج2 ص38 

9"- السيوطي : كنز العرفان في فقه القرآن » المكتبة المرتضوية .. أنظر : محمد رضا عبد الأمير الأنصاري: 
الاحتكار: أسبابه» وعلاجه» مجمع الاقتصاد الإسلامي » أيام 15- 17 سبتمبر 1989 » مشهد 

2" السيخ الطوسي : التبيان» تصحيح وتحقيق أحمد حبيب قصير العاملي » مكتبة الأمين ‏ النجف / العراق 
9 ابن ماجةء باب الحكر والجلب» الحديث 155 

9"- مسلم» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» الحديث 1605 .. أخرجه أيضاء أبو داود» والترمذيء وابن ماجةء 
الحيث 2154 
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والإفلاس )).”"“ وقال (ص) : (( منْ احتكر طعاما أربعين يوما برئ من الله وبرئ الله منه )). الإمام 
الغزالي: إحياء علوم الدين» ج4. ص 776. وأحاديث النهي عن الاحتكار وذمة كثيرة. 

وقال الإمام علي (ع) : (( كل حكره تضر بالناس وتغلي السعر عليهم فلا خير فيها ).000 
وكتب إلى واليه رفاعة : (( إِنّه عن الحكرة. فمن ركب النهي فأوجعه ثم عاقبه بإظهار ما احتكر )).(117) 
وفي كتابه إلى مالك الأشتر. قال الإمام علي : (( .. وأعلم مع ذلك أن في كثير من التجار وذوي الصناعات 
ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في المبيعات» وذلك باب مضره للعامة وعيبا على 
الولاة فامنع من الاحتكار. فإن رسول الله (ص) منع منهء وليكن البيع سمحا موازين عدل وأسعار لا 
يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع» فمن شارف حكره بعد نهيك إياه» فنكل وعاقب في غير إسراف 
)) )19( 

وروي مالك بن أنس عن عمر رضي الله عنه : (( لا حكرة في سوقناء لا يعمد رجال بأيديهم 
فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكروه عليناء ولكن أيما جالب على عمود 
كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمرء فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء )). 
تعريف الاحتكار 

عرف الفقهاء الاحتكار الكاملء فيقول ابن تيمية : (( وأما إذا ضمن الرجل 


نوعا من السلع على ألا يبيعها إلا هو» فهذا ظلم من وجهين: من جهة أنه منع غيره 


(015_ النووي الطبرسى : مستدرك الوسائل 3 275 

9" القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربيء تحقيق آصف علي أصغر فيضيء دعائم الإسلام » ج5 
ص 274 

جنم النووي الطبرسى 5 المرجع السابق» 13/ 276 

9" نهج البلاغة : المرجع السابق» ص 382 
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من بيعهاء وهذا لا يجوزء ومن جهة أنه يبيعها للناس ا يختار من الثمن فيغليها)).19') 

وفي احتكار الشراء ذكر ابن القيم : (( هنع المشترون من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم › 
ما في ذلك من ظلم للبائع ))./020 

وذهب الشافعية والأحناف عدا أبو يوسف إلى أن الاحتكار في الطعام والقوت» بينما نجد أبو 
يوسف وامالكية ورأي الحنابلة يعممون الاحتكار في كل شيء. يقول أبو يوسف : (( كل ما أضر الناس 
حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو ثيابا )). أبو يوسف: كتاب الخراج. 

نلاحظ من ثنايا تعاريف فقهاء المذهب الشيعي الإثنى عشري أن الاحتكار هو حبس الأقوات 
حرصا للغلاءء إلا أن الإمام الخوئي جعل الاحتكار في السلعة, فيقول : (( الاحتكار هو حبس السلعة 
والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها )).020 

وجعل الاحتكار في السلعة لا يختلف عن تعريف الاحتكار في كتب الاقتصاد المعاص أي : 
الاحتكار هو السيطرة على عرض أو طلب السلعة بقصد تحقيق أقصى قدر من الربح.2*“ 
حكم الاحتكار 

تدخل الدولة طنع التصرفات الضارة بالغير أو بالمجتمع بوجه عام. 

فتمنع الدولة صاحب املك من التصرف في ملكه حينما يكون المقصود منه 


الإضرار بالآخرين. إن التصرفات الضارة بالغير تنطبق على أمثلة كثيرة لا حصر لهاء 


7'"- ابن تيميةء الفتاويء المرجع السابق» ج29 ص253 .. أنظر : يوسفء ا مرجع السابقء ص 232 
*- ابن القيم» الطرق الحكميةء المرجع السابق» ص 236 

(7- السيد الخو : منهاج الصالحين» 15/2 ال معاملات, دار الزهراء» بيروت» الطبعة العشرين 
2" الأنصاريء محمد رضا عبد الأميرء ا مرجع السابق 
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وتختلف باختلاف العادات والأصول الاجتماعية. ويدخل في هذا الباب الغش بجميع أنواعه كما يدخل 
الاحتكار وتواطؤ المنتجين أو البائعين» فإن الاحتكار في الأصل تصرف في الملك بأن يشتري التاجر جميع ما 
في السوق من بضاعة معينةء فهو في الأصل عملية شراء وتصرف في الملك وهو من حيث الأصل مشروع 
ومباح» ولكنه حينما يكون المقصود منه جمع نوع من البضاعة التي يحتاج إليها الناس في ظرف معين 
لرفع سعرها والحصول على ربح فاحش بإغلائها على المستهلكين» يصبح تصرفا مؤذيا وضارا مجموع 
الناس. 

قال ابن تيمية بعد أن استند إلى حديث (( لا يحتكر إلا خاطئ )) » إن المحتكر هو الذي 
يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام» فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظلم للخلق 
ا مشترين» ولذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل )).(022 

حكم الاحتكار التحريم عند الجمهور» حيث كلمة (خاطئ) التي وُصف بها المحتكر في اللغة 
تعني المذنب والآثم: ولأن الاحتكار. كما يقول الكاساني : (( من باب الظلم» لأن حق العامة قد تعلق 
بالسلعة المحتكرةء وإذا امتنع المحتكر عن البيع فقد منع الحق عن المستحقء وهذا ظلم والظلم 
حرام ٩29.))‏ 

وفي هذا يقول رسول الله (ص) فيما رواه الشيخان : (( من دخل في شيء من أسعار 


المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة )).(025 


- ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» المرجع السابق» ص15 .. أيضا : المبارك» الدولة ونظام الحسبة في الإسلام > ص 
109 

9" الكاساني» بدائع الصنائع» ا مرجع السابق» ج 5 ص 129 .. أنظر : يوسف» ص 232 

7" أخرجه الإمام أحمد 51/ 27 


ب 72 د 


ويرى البعض9*' أن آيات التوبة وان كانت تذكر الذهب والفضة فإنها بصورة عامة تفيد أن 
المقصود هو الثروة عامة. وهنا يمكن امتداد مفهوم الكنز في الإسلام ليشمل جميع السلع الأخرى ومنها 
الأطعمة لأنها عماد حياة المجتمع. 

إن علة النهي عن الاحتكار تتمثل في رفع الضرر عن العامة. إن استغلال صاحب السلعة 
للعامة بأن يحبسها لديه حتى تنعدم في السوق ثم يتحكم في رفع السعر» هو احتكار محرم شرعا. وعلى 
ولي الأمر أن يتدخل في هذه الحالة لمنعه. 

وحكم الشرع إجبار المحتكر على البيع» يقول الأحناف : (( إذا رفع للقاضي حال المحتكر يأمر 
ببيع ما يفضل عن قوته وقوت عياله فإذا امتنع بيع عليه)).27 

ويقول ابن القيم : ((لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم)) !02 
الاحتكار والتتسعير 

ختلف الفقهاء في مسألة تسعير مال ا محتكر, فمنهم المانعون ومنهم المجيزون. المانعون 
دليلهم ان رسول الله (ص) م يسعر مال المحتكر. عن حذيفة بن منصور عن الإمام محمد الباقرء قال : 
(( نفذ الطعام على عهد رسول الله (ص). فقالوا : يا رسول الله قد نفذ الطعام وم يبقى منه شيء 
إلا عند فلان» فمره يبيعه, قال : فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : (( يا فلان إن المسلمين ذكروا أن 
الطعام قد نفذ إلا شيئا عندك» فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه )).020 

عن الإمام علي (ع) قال : (( رفع الحديث إلى رسول الله (ص) أنه مر 


بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار 


9" محمد عزة دروزة : عصر النبى وبيئته قبل البعثة. ط2 . ص 158 

7 الموصلي : الاختيارء مطبعة حجاري ج4 ص216 

9" ابن القيم» الطرق الحكمية: المرجع السابق» ص 284.. أنظر : يوسف. ص 232 
7"- النووي الطبرسيء المرجع السابق» 316/12 
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إليهاء فقيل لرسول الله (ص) : لو قومت عليهم ٠‏ فقال : أنا أقوم عليهم ؟ إنما السعر إلى الله يرفعه 
إذا شاء ويخفضه إذا شاء )) 030 

وقال الشيخ الطوسي : (( لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه بل فليبعه ها يرزقه 
الله تعالى ).77 والمبسوط 2*2 وبه قال ابن إدريس في السرائر.*٠‏ 

أما المجيزون فيقولون يتدخل ولي الأمر لفرض سعر معين على مال ال محتكر. وقال الشيخ 
المفيد في (المقنعة) : (( وللسلطان أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها ما يخسر أربابها 
فيها ).09 

وقال سلار في (المراسم ) : (( أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة ويسعرها ها يراه ما م 
يخيره)).(135) 

وقال السيد الخوئي : (( نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة. أجبر على الأقل 
منه)) 030 

وهناك حديث ورد في الصحيحين جاء فيه : (( من أعتق شركاء له في عبد وكان له من المال 
ما يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمته عدل لا وكس فيها ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق العبد 
)). فاستنبط الإمام بن تيمية منه حق ولي الأمر بالإستلاء على ما عند التجار برسم التجارة من طعام 
ولباس إذا ما كانت الحاجة ملزمة مقابل قيمة المثل» فضلا عن استنباطه منه إجازة إخراج ملك عن 


حوزة مالكه إذا كانت الحاجة إلى ذلك ملزمة 037 


9 أيضاء 317/12 
- الشيخ الطوسي : النهاية في الفقه والغتاويء انشارات قدس محمدي. قم 
2" السيخ الطوسي : المبسوط في فقه الأماميةء المكتبة المرتضوية 
- ابن ادريس : السرائرء انتشارات المعارف الإسلامية. طهران 
9" الشيخ المفيد : المقنعة. ضمن الجوامع الفقهية: مكتبة آية الله ال مرعشي النجفيء قم 
7 حمزة ابن عبد العزيز الديلمي : المراسم. ضمن الجوامع الفقهية ص 587 
7" السيد الخويء منهاج الصالحينء المرجع السابقء ال معاملات» 2/ 15 
7" النبهان» المرجع السابقء ص118 
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مقدار الربح الذي يستسيغه الإسلام 

إن الملكية الفردية التي تنمو عن طريق احتكار الحاجات الضرورية للناس وإلحاق الضرر 
بهم هي ملكية محرمة لا يقرها التشريع الإسلامي ولا يحميها ولا يسمح بوجودها لأنها ملكية قامت 
على الإضرار ونمت من ال مال الحرام واستغلت حاجة الناس وألحقت بهم الضيق والأذى. 9“ 

ويرى الفقهاء أن الربح في الإسلام ‏ الكثير منه ‏ هو الاستثناء لا القاعدة والأصل وإنما الأصل 
أن توزع السلع توزيعا عادلا ببيع سمح » كما في قول الإمام علي بن أبي طالب : (( بموازين عدل وأسعار 
لا تجحف بالفريقين من البائع واممبتاع ))» نهج البلاغة. دار الحديث, القاهرة 2003 ص 382 حتى 
يحصل عليها الناس بأسعار معقولة. فللمنتج والمستورد والبائع أن يربح كل منهم ربحا تقوم به حياتهم 
دون سرف ولا تبذير. 

في أدناه مبررات تحديد الربح في الإسلام( : 

- إن تحديد الربح في الإسلام والحث على التقليل منه إنما هو مبني على نظرة الإسلام إلى 
المال. يعني أن الإسلام عدّ امال وسيلة لتأمين حياة الناس أجمعين من غير أن يصبح ال مال غاية مستقطبة 
لأناسء أو دولة بين الأغنياءء وسلما لرقي فئة إلى معارج البذخ والترف» والإسفاف بالأكثرية إلى مهاوي 
المسكنة والحرمان. 

- إن الربح في الإسلام هو الربح القواميء فالمقياس هو القوام في كل صور امال وحركته» ومنه 
الربح. 

- إن الربح التكاثري يفضي إلى الإخلال في حركة اطمال وينتهي إلى 


الإفلاس العام. وهذا مرفوض ق الإسلامء والقرآن الحكيم يصرخ ف وجه 


- أيضاء ص 209 
”- محمد رضا الحكيمي : الحياةء مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» طهران » 1368 هجرية» ج3 ص75 
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المتعاملين ويقول سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراضي منكم )) / النساء :29 

إن كلمة التراضي تدل على لزوم رضا الطرفين امالك والمشتريء ولا هكن أن يحصل مثل هذا 
التراضي في حالة الاحتكار وارتفاع الأسعار عندما يصبح المشتري مضطرا إلى شراء السلعة بأسعار عالية. 

- إن ارتفاع الأسعار وزيادة أرباح المنتجين والباعة ظلم يرفضه الإسلام. فالبيع والشراء في 
سوق المسلمين يجب أن لا يصبح ذريعة لاستغلال الأخوة بين ال مسلمين. وأن قوله سبحانه : (( إا 
المؤمنون أخوة )) / الحجرات : 15 يراد به شجب الاستغلال من أجل تحقيق الصالح العام في ا مجتمع 
الإسلامي. 

- إن الربح المتصاعد يتحول إلى واقع ربويء لأنه يؤدي إلى تضخم امال بصورة غير متجانسة. 


ولقد ورد في الأحاديث ذم التجار بأنهم أهل خيانة وأنهم ذئاب إلا من اتقى منهم. 
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الفصل العاشر الحسبة 
"مراقبة الأسواق" 


مفهوم الحسبة 

بالمفهوم الواسع يراد بالحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المعروف فإنه كل ما 
يتحقق به مصلحة الناس والمجتمع مما أمر الله به وأما المنكر فإنه كل ما يلحق ضررا با مجتمع أو 
الفرد أو كان معصية نهى الله عنها. وبالمفهوم الضيق يراد بها مسؤولية الدولة عن مراقبة الأسواق 
العامة. ويتمثل دور الحسبة في السوق في كفالة حرية السوق الإسلامية, ومراقبة تنفيذ الأحكام الشرعية 
في البيع والشراء ومنع التجار من الحصول على الأرباح الفاحشة» ومراقبة الأسعار» ومنع الاحتكار على 
البيع بسعر ال مثل» ومنع جلب وتسويق السلع المحرمة شرعاء ومنع المعاملات الربويةء ومراقبة أصحاب 
الحرف والصناعات والمهن للتأكد من جودة المنتوج.““ من المؤكد أن فكرة الحسبة قد ابتدأت مع 
بداية التاريخ الإسلامي حيث كان مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونجد الأصول التوجيهية 
والتشريعبية لهذا المنهج الإسلامي في النصوص القرآنية التالية : 

قال تعالى : (( ولتكن منكم أمه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون )) / العمران : 104 

وقال تعالى : (( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 


عن المنكر )) / الحج : 41 


20 مشکورء المرجع السابق.ء ص 151 
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وقال أيضا: (( التائبون العابدون الصائمون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون با معروف 
والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنون )) /التوبة: 112 

كما نجد أن السنة النبوية قد دعت إلى الاعتماد على هذا النهج. تأكيدا لروح المسؤولية 
الجماعية في الدفاع عن القيم الإسلامية والمبادئ الأخلاقية. روي مسلم في صحيحه عن أي هريرة قال : 
(( قال رسول الله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن م يستطع فبلسانه فان م يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإهان )).““ بدأ نظام الحسبة منذ عهد رسول الله (ص) لتنظيم الأسواق والإشراف 
على سير الأمور فيها والتزام حدود ما شرع الله لعباده. وقال رسول الله (ص) : (( تسعة أعشار 
الرزق في التجارة )). وعندما أخذ رسول الله يرسي أسس المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة كان 
أول التفاته إلى التجارة باعتبارها من أهم أركان الحياة الاقتصادية في المجتمع. فوضع لها نظمها 
وقواعدها وآدابها في داخل إطار من رقابة الضمير الإنساني لمشاعر البشرية النبيلة منبها دائما إلى مراعاة 
التقوى ومراعاة الحق وخشية الله الذي إليه الصير.(042 

وأول من طبق نظام الحسبة النبي (ص) عندما نهى عن تلقي الركبان وعندما مد يده إلى 
صبرة الطعام فقال : (( ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله» قال : أفلا جعلته 
فوق الطعام حتى يراه الناس» منْ غشنا فليس منا )) 042 

وقد استعمل رسول الله (ص) سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة. 


واستعمله عمر على سوق الطمدينة» وكان الخلفاء الراشدون ”يشروف بأنفسهم على 


40" النبهانء المرجع السابق» ص129 
2" المصريء ا مرجع السابق» ص ص 86-85 
9 المنذريء الترغيب والترهيبء المرجع السابق: 231/3 .. والحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن 
أي هريرة .. أنظر : الحسني» ص 27 
7 


شؤون السوق» فقد روي عن الشعبي : (( أن عمر رضي الله عنه كان يطوف في الأسواق» ويقرأ 
القرآن» ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم )).9*" وكان عمر يزجر المخالفين بسوطه وم يكتفي 
بمراقبة الأسواق في النهارء بل حرس القوافل التجارية التي وصلت إلى سوق ايلدينة. ٠*3‏ 

ونشير في هذا الصدد إلى المشاكل الاقتصادية التي أثارت الناس على الخليفة عثمان بن عفان» 
تعيينه - بعد اتساع السوق ‏ الحارث بن الحكم مراقبا لسوق المدينة ليراعي أمر المثاقيل و الموازين 
فتسلط بعد يوم أو ثلاثة على باعة النوى واشتراه لنفسه» فلما رفع ذلك لعثمان أنكره عليه وعزله» وقد 
روي أنه جعله على سوق المدينة. وجعل له كل يوم درهمين.149 وكان الإمام علي في كل بكره يطوف في 
أسواق الكوفة سوقا سوقا وينادي : يا معشر التجار» قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من 
المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم» وأنصفوا المظلومينء ولا تقربوا 
الرباء وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم» ولا تعثوا في الأرض مفسدين )).1477) 
نظام الحسبة في العصر العباسي 

خلال العصر العباسي ازدهرت الحياة الاجتماعية واتسعت التجارات» ونمت حركة الأسواق» 
وتعددت المهنء وازدادت الهوة بين الفقراء والأغنياء وأصبح الاحتكار وسيلة للكسب السريع وكان لابد من 


وضع نظام للرقابة يملك من الصلاحيات الزجرية ما يمكنه من منع المنكر, وزجر فاعليه وحماية الضعفاء من 


9" الطبريء المرجع السابق» ج4 ص213» ص 140: كذلك : ابن سعد المرجع السابق ج3 » القسم الأول ص239 
9- ابن سعد نفس المرجع» ج3 القسم الأول ص202 

7" الكتاني» ا مرجع السابق» ج2 ص36 .. والجنحاني» المرجع السابق» ص ص 35 36 

”- نهج البلاغة» ا مرجع السابق» ص 382 


- 79 - 


عنت الأغنياء وإنصاف المستهلكين من ظلم التجار واحتكارهم للسلع الضرورية للناس. 

وظهرت (ولاية الحسبة) محددة الهدفء هارسها أصحاب الاختصاصات ممن توكل إليهم 
السلطة أمرها. ويروي أنها ظهرت في عصر الرشيد. وجاء في كتاب ((حضارة الإسلام في دار السلام )) 
ممؤلفه جميل نحلة ما يلي : 

(( مما اتسع نطاق التجارة في بغداد وأصبحت موردا لأهل الأعواز من كافة البلاد يتناولون 
فيها حاجتهم من ال مال وقع غش في التجارة وصارت الصيارفة من اليهود وغيرهم يعطون مالهم بالرباء 
على أن يعاد عليهم المثل في آخر العام مثلين وأكثر منه. فأقام الرشيد محتسبا يطوف بالأسواق ويفحص 
الأوزان والمكاييل من الغشء وينظر في معاملات التجار أن تكون جارية على سنن العدل حتى لا يتحامل 
الشرفاء على الوضعاء والأغنياء على الفقراء )) ٠49‏ 
اختصاصات المحتسب 

من وظائف المحتسب مراقبة الغش في أصناف السلع والأسعار والغش ف الكيل واطيزان» 
الاحتكارء والوفاء بالعهود. وتوصيل الحقوق لأصحابها .. وبهذا يمكن ضمان سيادة المنافسة والمحافظة 
على حقوق أطراف التعامل وعدم وجود تعارض بين المصالح الفردية ومصلحة المجتمع. وضمان سيادة 
القواعد الإسلامية للنشاط الاقتصادي. ٠4‏ 

قال القاضي أبو يعلي الحنبلي في كتابه الأحكام السلطانية في معرض 


كلامه عن اختصاص ولاة الحسبة» وهم الموظفون الذين يراقبون الأسواق (منهم 


9" النبهان» نفس الممرجع» 187 
7" عفرء المرجع السابق» ص 382 
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من يراعي عمله في الوفاء والتقصيرء ومنهم من يراعي حالة في الأمانة والخيانةء ومنهم من يراعي عمله 
في الجودة والرداءة )).0500 

وذكر في النوع الأول مراقبة ا محتسب للأطباء والمعلمين من جهة قيامهم أو تقصيرهم عنه 
وعجزهم » وذكر في النوع الثاني أمثلة من الصاغة والحاكة والقصابين والصباغين من جهة إقرار الأمناء 
منهم في عملهم وإبعاد من تظهر خيانته للناس في أموالهم. وذكر في القسم الثالث أن للمحتسب أن 
ينكر على أصحاب الصنائع فساد عملهم ورداءته !051 

وظائف المحتسب كثيرة ومتعددة. ومنها مراقبة الأسواق. يجب على المحتسب أن يفتش 
الأسواق العامة ويراقب الموازين وامكاييل واممبايعات» وأنواع الغش والاحتكار والتدليس» وا معاملات 
الربوية» فإن وجد أن ذلك يتنافى مع أحكام الإسلام في العدل والتوازن و الحق» منع من ذلك» وزجر 
عليه » ويجوز له أن يتخذ كل وسيلة لمنع الانحراف. ومن الطبيعي أن الانحراف في مثل هذه المعاملات 
قد لا يكتشفه إلا أصحاب الاختصاصء لذا يجوز للمحتسب أن يستعين بأصحاب الاختصاص. ويجوز له 
في حالة وجود ما يستدعي توحيد الأسعار أن يفعل ذلك حماية ممصالح الأمةء ومنعا لاستبداد القوي 
بالضعيف » والبائع بالمشتري, والمنتج بالمستهلك. كما يجوز له أن هنع الاحتكار إن وجد إذ ذلك يسيء 
لمصالح الأمة سواء في ذلك» احتكار السعر أو احتكار السلعة» أو احتكار التخصص ال مهنيء أو احتكار 
الاستيراد أو احتكار المقاولات أو أي احتكار يخل بالتوازن وهنح المحتكر حقا في فرض ما يريده على 


)152( 


الآخرين 


()- الطبارك» الدولة والحسبة عند ابن تيميةء ال مرجع السابقء ص 137 
- أيضاء نظام الإسلام الاقتصاد ء المرجع السابق» ص 108 
2" النبهانء نفس المرجع. ص 82 
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وقال ابن تيمية في كتاب الحسبة» في معرض الكلام عن وظائف ال محتسب : (( وينهى عن 
ا منكرات من الكذب والخيانةء وما يدخل في ذلك من تطفيف اطكيال وامميزان والغش في الصناعات 
والبيوعات )) ثم يقول: (( والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل أن يكون ظاهر 
المبيع خيرا من باطنه» كالذي مر عليه النبي (ص) وأنكر عليه. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون 
المطعومات من الخبز والطبخ والشواء وغير ذلك أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم 
أو يصنعون غير ذلك من الصناعات» فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان )).0152 

نستنتج من هذا أن فقهاء المسلمين عالجوا موضوع مراقبة العمل بقصد منع الغش والأضرار 
بالناس وتأمين انتفاع الناس من جميع اللهن والأعمال اليدوية والفكرية. ولو رجعت إلى بعض كتب 
الحسبة ككتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) لعبد الرحمان بن نصر الشيرازي المتوفي 589 هجرية. أو 
إلى كتاب (معام القربة في أحكام الحسبة) لمحمد بن محمد القرشي المشهور بأبي الأخوة المتوفي سنة 
9 هجرية» وهو مقتبس من الكتاب السابق مع زيادةء لوجدنا في كليهما أبوابا خاصة في مراقبة 
الخبازين والخياطين والأطباء والصيادلة وا معلمين وغيرهم من مختلف أصحاب المهن مع ذكر كثير من 
الشروط بالنسبة لكل مهنة منها./5 
الحسبة و تطبيق نظام التسعير 

يحدثنا التاريخ عن أن التسعير انتشر في بعض الأقطار الإسلامية في 

العصور الماضية. وكانت له صفة الإلزام > وقوه تسهر على تنفيذه . فقد نقل عن 


أي الحسن علي بن موسى - المعروف بأبي سعيد الأندلسي - وصف الأندلس 


9" ابن تيميةء الحسبة في الإسلام المرجع السابق» ص 81 .... أيضاء المبارك. 136 
57" المبارك: نظم الإسلام الاقتصادء ا مرجع السابق» ص109 
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وخططها ونظمها وعلومها وأحوال ولاتها من كتاب ( المغرب في حلي المغرب ). فكان في جملة ما 
وصف: أحوال الحسبة في الأندلس» فقال : 

(( وأما خطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعه في أهل العلم والفطنء وكأ صاحبها قاضيء 
والعادة فيه أن يمشي بنفسه راكبا على الأسواق وأعوانه معه. وميزانه الذي يزن به الخبز من يد أحد 
الأعوان» لأن الخبز عندهم معلوم الأوزان» للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم» وكذلك الأوزان 
الأخرى كالثّمن وفي ذلك من المصلحة: أن يرسل اممبتاع الصبي الصغير أو الجارية الرعناء فيستويان فيما 
يأتيانه به من السوق مع الحاذق في معرفة الأوزان» وكذلك اللحم تكون عليه ورقة بسعره ولا يجسر 
الجزار أن يبيع بأكثر أو دون ما حدّ له المحتتسب في الورقةء ولا يكاد تخفي خيانته» فإن المحتسب يدس 
له صبيا أو جارية يبتاع أحدهما منه. ثم يختبر الوزن ا محتسبء فإن وجد نقصا قاس على ذلك حاله مع 
الناس» فلا تسائل عما يلقي. وإن كثر ذلك منه وم يتبّ بعد الضرب والتجويس (= الفضح والتشهير ) 
في الأسواق من البلد )).!0155 

وفي ذلك مقطع من العهد الذي عهد به الخليفة المسترشد بالله لقاضي القضاة في بغداد 
أبي القاسم علي بن الحسين الزينبي» فقد جاء فيه: ((... وأمره بمراعاة الحسبة فإنها أكبر المصالح 
وأهمهاء وأجمعها لنفع الناس وأعمهاء وأدعاها إلى تحصين أموالهم وانتظام أحوالهم» وحسم مواد 
الفساد وكف يده عن الامتدادء وأن يتقدم إلى المستناب فيها بمداولة الإطلاع على كمية الأسعار 


والفحص عن مادة المخلوقات في الانقطاع والاستمرار» ومواصلة الجلوس في أماكن الأقوات 


9"- ولد الحسن علي بن موسى سنة 610 هجرية وتوفي سنة 680 هجرية ... أنظر الحسني» ص ص 20-19 
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ومظانهاء ليكون تسعيرها بمقتضى زيادتها ونقصائهاء غير خارج في ذلك عن حدّ الاعتدال » ولا مائل إلى ما 
يجحف بالفريقين من إكثار وإقلال .. )).059 

ومثله : عهد الإمام الناصر لدين الله إلى القاضي محي الدين بن يحيى بن فضلان حين قلده 
قضاء القضاة ببغداد. فقد جاء فيه : (( .. وأمره بمراعاة الحسبةء فإنها من أكبر المصالح وأهمها وأجمعها 
بلنافع الخلق وأعمها. وأن يأمر المستناب فيها باعتبار سائر المبيعات فيها من الأقوات وغيرها في عامة 
الأوقات» وتحقيق أسباب الزيادة والنقصان في الأسعار» والتصدي لذلك على الدوام والاستمرارء وأن 
يجري الأمر فيها بحسب ما تقتضيه الحال الحاضرة والموجبات الشائعة الظاهرة)) .057 
الحسبة و تسعير الخدمات 

كما يكون التسعير في السلع كذلك يكون في العمل. فلولي الأمر أن يجبر أهل الصناعات على 
ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية» على أن يكون بأجر المثل. قال ابن تيمية 
في كتاب الحسبة 

(( إن ولي الأمر إذا أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعتهم كالفلاحة 
والحياكة والبناية فإنه يقدر أجر المثل فلا يمكن المستعم:؛ل من نقص أجرة الصانع عن ذلكء ولا يمكن 
الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب 
)) )158( 

ومثل ابن تيمية للنوع الأول مثال آخر فقال : (( وكذلك إذا احتاج الناس 


إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة 


9" المسترشد بالله أبو المنصور الفضل بن المستظهر بالله» تولى الخلافة من سنة 512 هجرية إلى أن قتل 
سنة 529 هجرية .. أنظر : صبح الأعشى للقلقشندي 10/ 274 .275 .. أنظر : الحسني » ص 22 

7"- الناصر لدين الله أحمد أبو العباس بن المستنصر بأمر الله ء بويع له سنة 575 هجرية حتى توفي 622 
هجرية .. أنظر : صبح الأعشى 291/10 ... أنظر : الحسني » ص 22 

59" المبارك : الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيميةء ص 137 
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المثل لاايمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم. 
فهذا تسعير في الأعمال )).!050 

نستنتج من هذا أن الدولة تتدخل في ميدان العمل وتحديد الأجور في ظروف خاصة يخثى 
فيها أن يتحكم العمال بالناس الذين يحتاجون إلى استخدامهم في عمل. وتشمل كلمة العامل هنا في 
الاصطلاح الإسلامي العامل اليدوي كالنجار و العامل الفكري كالطبيب وال مهندس. 

يلاحظ هنا أن الأحوال التي يمكن أن يتحكم فيها أحد الفريقين بالآخرء أو يستغل ضعفه هي 
التي ”فسح المجال فيها لتدخل الدولة كما يلاحظ أن ثمة احتمالين تحكم المستأجرين أو المستعملين كما 
عبر ابن تيميه » أي الذين يستخدمون العامل أو صاحب امهنة واحتمال تحكم العمالء أي أصحاب 
ا مهنة بالناس. وقد لاحظ الفقه الإسلامي كلا الاحتمالين.060 

وقد يصل تدخل ولي الأمر ‏ أي الدولة ‏ إلى درجة إجبار بعض الناس على عمل يكون الناس 


محتاجين إليه ولا يحسنه غيرهم وقد امتنعوا عن القيام به. قال ابن تيمية : (( فإذا كان الناس محتاجين 


بعوض المثل. ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض امْثلء ولا هكن الناس من ظلمهم بأن 
يعطوا دون حقهم )).060 
وصفوة القول أن الدولة في الإسلام تحمي الفريق المظلوم سواء أكان عاملا أم منْ 


يستخد مهم. 


9 أيضاء ص 139 
7" المبارك. نظام الإسلام الاقتصادء ا مرجع السايق» ص 111 
70" ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» المرجع السابق» ص 22 
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الفصل الحادى عشر التسعير 
"تحديد الأسعار" 


العرض والطلب والسعر 

يتحدد سعر السلعة بالعرض والطلب. يعتمد العرض على التكلفة والطلب على ا منفعةء أي 
منفعة السلعة أو الخدمة. ويعمل جهاز الأنمان أو آلية السوق على توزيع الموارد من السلع والخدمات. 
عندما يزداد الطلب يرتفع السعر فيزداد الربح مما يدفع المنتجون إلى زيادة الإنتاج من تلك السلعة أو 
الخدمة. وهكذا يتحقق التوزيع الأمثل للموارد كما يزعم أنصار السوق الحرة. 

ويرى أنصار جهاز الثمن أنه يحل العديد من القرارات المعقدة في أسواق السلع والخدمات 
الاستهلاكية والإنتاجية على السواء. 

إلا أن السعر قد يكون عدلا وقد يكون ظلما. وهذا ما لم تهتم به النظرية الوضعية» حيث 
هي لا تصف إلا ما هو كائن» بينما اهتم الإسلام بتحديد الفرق بينهما على أساس قيميء ذلك لأنه يهتم 
ما يجب أن يكون. وقد أفسد الاحتكار فاعلية آلية الأسعار 062 
التسعير 

التسعير في اصطلاح علماء الفقه» كما عرفه الإمام النووي» هو (( تقدير 


سعر الطعام أو نحوه بسعر لا يتجاوزه )) 2630 أي فرض تمن محدد لا يمكن 


162 


- يوسفء كمال محمد. المرجع السابق» ص 226 

2" الإمام النوويء يحيى بن زكريا بن شرف : تصحيح التنبيه. طبعة القاهرة. 1348 هجريةء بهامش التنبيهء 
ص60 .. أنظر : الحسني» محمد أبو الهدى اليعقوبي : أحكام التسعير في الفقه الإسلاميء دار البشائر الإسلامية, 
بيروت - لبنان» 2000م > ص 12 
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تجاوزه» وهو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي أمر المسلمين أمرا لأهل السوق أن لا يبيعوا إلا 
بسعر كذاء فمنع من الزيادة عليه أو النقصان.069 
أدلة المانعين للتسعير 

من أهم خصائص النظام الإسلامي حرية التملك وحرية الاختيار في مجال الإنتاج والتشغيل 
والاستهلاك. وأن سوق المنافسة هي التي يتعين أن تسود في نظام الاقتصاد الإسلامي. 

ولا تخرج الأدلة غير النقلية التي استدل بها الفقهاء للمنع من التسعير عن قولهم : إن الثمن 
حق العاقد فلا يجوز التعدي عليه بتحديده.©" وإن الأصل في التجارة أن تكون عن تراضي كما وردت 
في الآية الكريمة : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي 
منكم .. )) / النساء : 9.29" وإن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم 
مناف لملكهم لها.0" والتسعير مظلمة» كما ورد في الحديثء والظلم حرام 

عن أنس بن مالكء قال : قيل للنبي (ص)» سعر لنا الطعام » فقال : (( إن غلاء أسعاركم 
ورخصها بيد الله» إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم قبلي مظلمة في مال ولا دم )). 

وعن أنس أيضاء قال : قال الناس» يا رسول الله ! غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله : 
(( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم يطالبني 
مظلمة في دم ولا مال )). 


7" ابن القيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء المرجع السابق» ص ص 245-244 

7" المرغيناني : الهدايه. 4/ 93 

7" الشوكاني : نيل الأوطارء ا مرجع السايق» 335/51 

7- الباجي» المنتقي من كتاب الاستيفاء شرح ا موطأ. تصوير بيروت 1810 .. وأيضاء المزني : مختص الأم 92 .. 
وأيضا ابن القيم الجوزية: الطرق الحكمية, 302 

9" ابن قدامة» موفق الدين : ا مغنيء المرجع السابقء 281/4 
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وعن سعيد الخدريء قال : أن يهوديا قدم زمن النبي (ص) بثلاثين حمل شعير وتمرء فسعر 
مدا مد النبي بدرهم» وليس في الناس يومئذ طعام غيره» وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا 
يجدون فيه طعاماء فأق النبي (ص) الناس يشكون إليه غلاء السعر. فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى 
عليه» فقال : (( لألقي الله من قبل أن أعطي أحدا من غير طيب نفس. إنما البيع عن تراضي» ولكن في 
بيوعكم خصالا أذكرها لكم : لا تضاعنواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا يسوم الرجل على سوم أخيه؛ ولا 
يبيعن حاضر لباد» وكونوا عباد الله إخوانا )020.0 
فلم يسعر رسول الله (ص) رغم ارتفاع الأسعار وسؤال الصحابة له ذلكء ولو كان جائزا لأجابهم 
إليه. 0170 
فالأصل أن سوق المنافسة هي السوق التي يتعين أن تسود في الإسلام» ولذلك فإن الارتفاع التلقائي 
في الأثمان لا يجيز تدخلا من جانب الدولة. 
وفي ذات المعنى قال ابن وهبء وسمعت مالكا يسأل عن صاحب السوق أن يسعر في 
السوق فيقول إما بعتم بكذا وكذا بأسعار يسميها لهم وإما خرجتم من السوقء فقال مالك : لا خير في 
هذا فقيل له : إن الرجل يأتي بطعام وليس بجيد وقد سعره بأرخص من الطيب فيقول صاحب السوق 
للغير إما بعتم مثله إما خرجتم من السوقء فقال مالك : ولا خير في ذلك ولو أن رجلا أراد بذلك فسادا 
في السوق فحط من سعره» أرأيت أن يقال له : إما أن تلحق بالناس وإما أن تخرج من السوق. فأما أن 
يقال للناس كلهم إما أن تبيعوا بكذا وإما أن تخرجوا فليس بصواب. ثم ذكر حديثا عن عمر رضي الله 
عنه حين حط سعر الأيلة ‏ مدينة كانت قريبة من العقبة. إن خلّ بينهم وبين ذلك إنما السعر بيد 


01710) 1 


*- أخرجه بن حبان» وأنظر موارد الظمآن في زوائد ابن عبان» ص 27 » الحديث 1106 
79" ابن قدامة : المغني» مكتبة الرياضء الجزء الرابع» ص ص 241-239 
77" يحي ابن عمر : أحكام السوق» ص ص 104-103 
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كما ذكر المانعين رواية عن عمر بن الخطاب تؤكد قولهم باممنع: أن عمر مر بحاطب بسوق 
المصلي وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فقال عمر : 
حدث حدثت بعيرا مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعركء فإما أن ترفع في السعر وإما أن 
تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أق حاطب في داره فقال له إن الذي 
قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلده فحيث شئت فبع وكيف 
فت فبع .01720 
يقول الشوكاني : (( الناس مسلطون على أموالهم» والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية 
مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برفعه الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير 
الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع 
ما لا يرضى به مناف لقوله تعالى : (( إلا تكون تجارة عن تراضي منكم )).0703 

والقائلون بالمنع كثيرون. قال الإمام الشافعي : (( إن الناس مسلطون على أموالهم» ليس لأحد 
أن يأخذها أو شيئا منه بغير طيب أنفسهم. إلا في المواضع التي يلزمهم الأخذ فيها والتسعير ليس 
منها)).072 

ويرى جمهور الفقهاء أن التسعير سبب الغلاء لأن البائع يمتنع من بيعها 
ويكتمها ويطلبها المستهلكون فلا يجدونها إلا قليلا فيرفعون في السعر ليحصلوا 


عليها فترتفع الأسعار ويضر ذلك بالجانبين البائعين وال مشترينء وذلك حرام. ويزيد 


2" المزني : مختصر المزني على هامش الأم > ج2, ص 209 
- الشوكانيء نيل الأوطار, المرجع السابق» ج5 ص220 
7" ابن قدامة: المغني» المرجع السابق. ج4 ص ص 241-239 
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من هذا الأثر امتناع المنتجين عن توريد سلعهم إلى الأسواق التي بها تسعير يجبرهم عن البيع بسعر لا 
يرضونه !01759 

وجاء في المغني والشرح الكبير : (( التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك مم 
يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون. ومن عنده بضاعة يممتنع عن بيعها 
ويكتمها ويطلبها المحتاج ولا يجدها إلا قليلا فيرفع من تمنها ليحصلها فتغلى الأسعار ويحصل الأضرار 
بالجانبين» جانب الللاك في منعهم من بيع أملاكهم وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه 
فيكون حراما ٩79‏ 

واستدل أيضا ابن الأخوة الشافعي في كتابه (( معام القربة )) بأن أحكام الله تعالى إنما 
جاءت ونظمت فيما أمر به الله سبحانه وتعالى على لسان رسله. وليست فيما يستنبطه ذو العلم 
بعلمه» ولا فيما يستدل عليه ذو العقل بعقله.77" وذكر الآية القرآنية : (( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) 

/ النساء : 82 

قال ابن تيمية في كتاب الحسبة : (( فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من 

غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله فإلزام الخلق أن 


يبيعوا بقيمه بعينها إكراه بغير حق )).079 


(175) 


- عفر المرجع السابق» ص 93 

59" ابن قدامة: المغني والشرح الكبيرء المرجع السابق» ج4 ص51 

77" ابن الأخوة الشافعي : معام القربة في أحكام الحسبة» ص121 .. أنظر : الحسنيء ا مرجع السابق» ص 105 
79" ابن تيمية : الحسبة في الإسلامء ا مرجع السابقء ص 16 .. كذلك محمد المباركءالدولة ونظام الحسبة عند بن 
تيمية.ء ص 105 
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ويلاحظ أن ابن تيمية أشار هنا إلى ما يعرف بقانون العرض والطلب. ويقول أيضا : (( إن 


الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي 


تلزمهم)). ٩7‏ 
وهذه في رأي ابن تيمية هي الحالة التي كانت في المدينةء وورد الحديث مناسبتها. 
ا مبيحين للتسعير 


يناقش المجيزين للتسعير الحديث الشريف : (( إن الله هو القابض الباسط الرازق ال مسعر 
... إلخ )). قال ابن تيمية إن هذا الحديث جاء في قضية معينة وليس لفظا عاماء وعليه فإن دلالته 
تقتصر على هذه القضية وما شابههاء ولا يصح الاستدلال بها على منع التسعيرة مطلقا." وقال : (( 
إنه ليس في الحديث ما يدل على أن أحدا امتنع عن بيع ما يجب عليه بيعه أو طلب فيه أعلى من تمنه 
))» وقال : (( إن غالب ما يباع في المدينة إنما يرد إليها من خارجهاء فلم يكن هناك بائع معينء يلزمه 
البيع» ويحتاج الناس إلى ما عنده )).01510 

ثم يكن المجتمع الإسلامي في المدينة ال منورة بحاجة إلى التسعير. وإن قوله (ص) : (( إني 
لأرجو أن القي الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ))» وقوله : (( لألقين الله من 
قبل ان أعطي أحدا مال أحد من غير طيب نفس. إنما البيع عن تراضي ))» يدل دلالة صريحة على أنه 
لم ير من البائعين شططا يوجب التسعير.”*“ وقيل عن الحديث أن الرسول (ص) لم يسعر في مجتمع 


كان أصحابه أقرب إلى التقوى والخوف من الله. فتركهم رسول الله لدينهم ومرؤتهم» واكتفى 


79" أيضاء ص 30 .. وكذلك» المبارك. ص 105 
9 أيضاء ص41 

- أيضاء ص ص 42-41 

2" الحسنيء ا مرجع السابق» ص 35 


بتذكيرهم بأن الله هو القابض الباسط الرزاق» وتأثير هذا التذكير في نفوس المؤمنين أشد من تدخل 
السلطة وتحديد أسعار جبرية 083 

ووجه آخر لعدم جواز التسعير آنذاك على البائعين في المدينة هو أن غالب قوت آهل 
ممدينة كان يجلب إليها من غيرهاء وكان ما يزرع في المدينة ينفذ في فتره قصيرة. فكان هؤلاء التجار 
جالبوا القوت إلى المدينة بعملهم هذا يسدون خللا كبيرا من ناحية اقتصادية هامة تؤثر تأثيرا مباشرا 
على المسلمينء ولم يكن من المستحسن قط أن يسعر النبي (ص) على هؤلاء التجار الجالبين» وهم 
يزودون آهل المدينة بالقوت الذي به قوام أودهم» والتسعير عليهم سيؤدي ولابد على عكس ما يرمي 
إليه الصحابةء لأنهم إن امتنعوا عن جلب اليرة إلى المدينةء غلا السعر أكثر فأكثر. وأصاب الناس من 
المجاعة ضرر أعظم من الضرر الحاصل بدفع مبلغ من امال زائدا لقاء الحصول على القوت.0542 

ويشير المبيحين للتسعير إلى حادثة عمر بن الخطاب مع حاطب ابن أبي بلتعة. وقد استدل 
ا مجيزون للتسعير ها رواه سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب وهو يبيع زبيبا له بالسوق» 
فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقناء*“ وذلك حتى لا يتضرر من فعله الباعون 
في السوق فيضطروا إلى الخروج من السوق أو الامتناع عن البيع» وفي كليهما أضرارا بالناس يؤدي إلى نقص 
معروض من السلعة مستقبلا فيخلوا السوق للبائع الذي خفض سعره أولاء فيتجه فيما بعد خلو السوق 
من البائعين الآخرين إلى رفع الأسعارء واستغلال المشترينء ولاشك أن هذا هو لب سياسة إغراق الأسواق 


التي قد تتبعها بعض ال منشآت الاقتصادية في ظل الرأسمالية للإضرار بالمنافسين لها في الأسواق حتى 


9" البشري الشوربجي : التسعير في الإسلام. منشأة الإسكندرية» مصرء ص 27 
184_ الحسني» نفس امرجع: ص 34 
009 موطأ مالك مع شرح تنوير الحوالكء ج2 ص148 
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يضطروا إما للتوقف عن الإنتاج أو تقليله ما يسمح لهذه المنشآت في النهاية بالتحكم في الأسواق 
والأسعار فيما بعد.059 

كما يشير المبيحين للتسعير إلى قول رسول الله (ص): (( لا ضرر ولا ضرار )). وفي الحديث 
يرى المجيزون للتسعير إن التعسف في استعمال الحق والحاق الضرر بالغير منهي عنه في الإسلام > وقد 
أبطل الإسلام في أحوال متعددة الحق الشخصي متى تحققت مصلحة أقوى من مصلحة صاحب الحق في 
استعمال حقه 057 

فالأصل في التشريع الإسلامي حرية البيع وما يتبعه من تحديد السعرء من ذلك امتناع النبي 
(ص) من التسعير ها غلا السعر في عهده. وقوله : إن الله هو المسعر القابض الباسط .. الخ. ولكن 
هناك حالات استنتج الفقهاء من نصوص الشريعة جواز التسعير فيها بل وجوبه. 

إن الإسلام حمى الفرد من ظلم الدولة» وحمى ال مجتمع من تعسف الفرد في استعماله 
حقه» فاعتبر التسعير ابتداء تقييد للحرية الاقتصادية» فترك أمره مطلقاء تاركا كامل الحرية 
للأفراد. وتاركا تحديده للظروف الاقتصاديةء وأحوال المعاش وكمية العرض ومقدار الطلب» 
فللبائعين أن يتعاملوا كما يشاؤونء طابا كانوا ملتزمين بقواعد الشريعة وأسسها لا مسون مصالح 
المجتمع بأدنى حيف .. أما قوم تنكروا عن الحق» وعدلوا إلى البغي» واستشرت بينهم الضغائنء 
واستولى عليهم الحسد والطمع» وصار الغش أساس تعاملهم» إلا من عصم الله» وتصدوا أكل 
أموال الناس والتضيق عليهم» فالتسعير عليهم ليس ظلما لهم وإنما إعادة إلى منهاج الحق 


186( 


- عفر نفس الممرجع» ص 96 
7" العباديء د. الملكية في الشريعة الإسلامية. ج2, ص 306 
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الذي عدلوا عنهء إعادة بقوة الحاكم وإلزامه» بعد أن كان بإمكانهم الدخول والبقاء فيه باختيارهم !055 
الحالات التي ”بسعر فيها 

يقول ابن تيميه: (( لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة ال مثل عند ضرورة 
الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه» والناس في مخمصة. فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة 
المثل. ولذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله. ولو امتنع من 
بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره)).*“ 

ثم يقول : (( وقال أصحاب أي حنيفة لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق 
به حق ضرر العامة ).299 وأضاف قوله : (( وأبعد الأمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعيء 
ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن اممثل ))."* وقال أيضا : (( 
وما احتاج إلى بيعه وشراءه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه 
وشراءه عامة )) 092 

يقسم ابن تيمية السعر إلى ظلم وعدلء فيقول : (( من هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز 
ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه 


الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس زيادة على عوض العرض فهو جائز بل واجب )).*" ثم 


9 أي بكر ابن العربي:عارضة الأحوذيء54/6..أنظر:الحسني»ص18 
*"- ابن تيمية» الحسبة؛ المرجع السابق» ص30 .. ال مارك الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية.ء ص 106 


7 أيضاء ص 10 ................. أيضا »> ص 108 
۳- أيضاء ص39 ....... ....... أيضا > ص 109 
2 أيضاء ص 19 ...ل أيضا » ص109 
2 أيضاء ص 16 ............... أيضا > ص 105 
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ثل للحالة الأولى بامتناع الرسول (ص) عن التسعير في الحديث,. ثم هثل للنوع الثاني بقوله : 
(( وأما الثاني فمثل أن ممتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة 
المعروفة, فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثلء فيجب أن 
يلتزموا ها ألزمهم الله به )).092 

يتبين مما سبق أن أبي تيمية يشترط للتسعير ضرورة الناس أو حاجتهم العامة إلى السلعة 
وامتناع أصحابها من بيعها بقيمة المثل أو من بيعها مطلقا. 

لقد ذهب بعض الشافعية وبعض الالكية ومتأخروا الحنفية وابن تيمية وابن القيم الجوزية 
وبعض الزيدية إلى جواز التسعير عند الحاجة بشرط أن يكون سعر عدل.“ أي ضمان سيادة سعر 
ا مثل حين يحتكر تاجر فيغلي الأسعار أكثر من قيمة العدلء أو يحتاج ولي الأمر في ظروف استثنائية إلى 
سلع وخدمات» كحرب أو مجاعة. فلا يجوز الأخذ إلا بسعر المثلء وهذا معناه تحقيق سعر السوق 
الكامل أو سعر المثل. 

يقول ابن القيم الجوزية : (( وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم» ومنه ما هو عدل جائزء 
فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه» ومنعهم مما أباح الله لهم» 
فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثلء» 
ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثلء فهو جائز بل واجب 0 
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف» من غير ظلم منهم» وقد ارتفع 
السعرء إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلقء فهذا إلى الله» فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة 


بعينها إكراه بلا حق ..... وأما الثاني : مثل أن هنع أرباب السلع من بيعهاء مع 


9 أيضاء ص108 
7" الموسوعة الفقهية. ج11 ص ص 304 308 
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ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروضةء فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. والتسعيير 
ههنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به )).©059 

ويقول : (( ومن ذلك أن يُلزم الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس 
معروفون. فلا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم ها يرون. فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب. فهذا 
من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء وهؤلاء يجب التسعير عليهم» وأن لا 
يبيعوا إلا بقيمة ال مثلء ولا يشتروا إلا بقيمة المثل» بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء )).057 

فإذا انحصر البيع في طائفة واحدة فالتسعير واجب داتما وكما هنع رفع السعر 
فإن خفضه كذلك ممنوع» لأن الخفض دون داع يؤدي إلى الشغب والخصومة والأضرار 
بالتجار. فإذا كان أهل السوق يبيعون السلعة بسعر معتدل ليس فيه غبن أو شطط كانت 
مصلحة عامة الناس متحققة» وهذا السعر ال معتدل يستطيع الحاكم فرضه وإجبار البائعين 
على البيع به في حالات الضرورة. فإذا كان البائعون يشتطون في مثل قوت ضروري فيبيعون 
الوحدة الوزنية (كالكيلو) بعشرة ليرات» وهي تساوي خمساء فإن الحاكم يجبرهم على 
البيع بخمسة تحقيقا لمصلحة أفراد ال مجتمع قاطبة. فمصلحة كل فرد أن يشتري بخمسة لا 
بعشرة من الليرات » أو لا بأكثر من خمس» فإذا فرض ذلك على الباعين فقد تحققت 
ا مصلحة العامة للناس. فإذا نهض أحد البائعين ليبيع هذه السلعة بثلاثة. فقد اعتدى هنا 
على مصلحة البائعين لا مصلحة ال مجتمع: لأن هذه الأخيرة متحققة على أتم وجه وأكملهء 


ففي هذا الذي باع بثلاثة ضرر على غيره من البائعين» لأنه بهذا سيبيع أضعاف ما يبيعون 


9" ابن القيم» الطرق الحكميةء المرجع السابق» ص ص 245-244 
7 أيضاء ص 246 
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مما يقلل مواردهم» وفي هذا ضرر لهم تجب مراعاته واعتباره .. وعلى ضوء هذا الشرح هنع البائع من 
الحط والزيادة معا 098 

وقد يكون التسعير وسيلة لسد الذرائع» أي الحيلولة دون حصولها. فيؤخذ بالتسعير وسيلة 
لسد الذريعة إلى الاحتكار. فالأصل في البيع والشراء هو الإباحة» ولكن يؤدي ذلك إلى الاستغلال والجشع 
والتحكم في ضروريات الناس فيقتضي هذا الأصل الشرعي بسد هذا الباب بتقييد التعامل بأسعار 
محددة 0199 
سعرالمتل 

ذكر ابن تيمية إمكان التسعير على المحتكر للطعام بقيمة المثل» وال متفرد البيع أو الشراء 
كذلك» سواء أكان هذا المتفرد فردا أو طائفة معينة. وقد بين أن التسعير عليهم في ضوء هذه الحالة 
يكون بقيمة المثل والتي عرفها كما يلي : 

إن قيمة المثل : ما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات في الأمر المعتاد. فالأصل فيه إرادة 
الناس ورغبتهم وهي تختلف بأمور هي : 

1 كثرة العرض أو قلته إذ تزداد رغبتهم فيها عند قلة عرضها عنها عند كثرة هذا العرض. 

2 كثرة الطلب أو قلته. فكثرة الطلب ترفع الثمن بخلاف حالات نقصه. 

3- مدى حاجة الناس من حيث الكثرة والقلة والضعف والقوة. فعند كثرة الحاجة وقوتها 
ترتفع القيمة والعكس عند قلة الحاجة وضعفها. 

4 صفات المتعاملين ومراكزهم الماليةء فالملئ (الغني) الدّين (ذو السلوك الإسلامي 


السليم ) تبذل له السلعة حتى وإن كان بثمن أقل مما تبذل لغيره ممن يظن عجزه أو مطله أو حجده. 


9" الحسنيء المرجع السابق» ص 59 
7" مصطفى البغي : الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. دمشق ‏ سورياء ص 566 » ص ص 95-94 
600 ابن تيمية مجموع الفتاوي ا مرجع السابق» ج28 
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5 العملة التي يتم تبادلها بين ا متعاملين» فقد يخفض السعر إذا كان البيع بنقد رائج عما لو 
تم بأقل منه رواجًا. 

والأصل في سعر المثلء قوله (ص) : (( من أعتق شركاً له في عبد. فكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق )).601 

رجل له حصة في عبد فأعتق حصته من هذا العبد. عتق العبد كله عليه إن كان غنيا!2 
ويجب عليه أن يدفع قيمة حصة شريكه في ملك العبد له. ولكن لو امتنع هذا الشريك من بيع حصته 
إلا بثمن مرتفع ما الحكم ؟ 

جاء الحديث النبوي ليقرر أن للشركاء حق المطالبة بقيمة المثلء ولا يجابون إلى أي سعر 
يطلبونه. 

وفي الحديث (( لا ضرر ولا ضرار )) حين تضرر الأنصاري من دخول سمرة بن جندب إلى 
بستانه من أجل شجرة له اشتى إلى رسول الله (ص) » فطلب الرسول (ص) من سمرة أن يتبرع 
بشجرته أو يقبل بدلها. ولكنه رفضء فأمر الرسول (ص) الأنصاري بقلع شجرته. وقال لسمرة : ( إنما 
أنت مضار )).(20 

فقد أوجب الشرع هنا على صاحب الشجرة إذا م يتبرع بها أن يبيعهاء ما في ذلك من 
مصلحة صاحب الأرضء وليس له أن يشتط في الثمن مستغلا رغبة صاحب الأرض في التخلص من أذيته. 


- أخرجه البخاريء ومسلم » الحديث 1501 
2 . لأن العتق لا يتجزأ عند الشافعى والصاحبين من الحنفية .. أنظر الهداية 55/2 
- سنن ابن ماجة» خ 2 ص281 
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مثال ثالث من مسائل الشفعة. حيث أن للشفيع أن يتملك الدار مثلا أو الشقة بالقيمةء 
بقوة القضاء» ليس للبائع أن يرهقه بثمن مرتفع لكي يعجزه. هذه الأمثلة الثلاثة دليل على وجوب 
البيع بقيمة المثل عند حاجة اممشتري. ٨09‏ 

يقول ابن عابدين بخصوص الحديث : (( الفرق بين الثمن والقيمة» أن الثمن ما تراضى عليه 
المتعاقدان» سواء زاد على القيمة أم نقص, والقيمة ما تقوم به الشيء ممنزلة المعيارء من غير زيادة ولا 
نقصان )).!202) 
فالفرق بين القيمة والثمن: أن القيمة هي مقدار مالية الشيء» وتعادل بحسب تقويم المقومين» والثمن 
ما يقع به التراضي» وقد يكون وفق القيمة أو أزيد أو أنقص منها 009 
وقيمة العدل تلزم في أحوالء منها : أن يكون هناك محتكر يغلي الأسعار على الناس. أو يكون ولي الأمر 
في حاجة إلى سلع وخدمات في ظروف استثنائية كحرب. أو حين ”يقيم الأصل في حالة الشفعة. وهنا 
يقوم الخبراء بحساب التكاليف ها فيه حصة ربح عادي. وهكذا يتم البيع بقيمة عدلء أي كأنه في سوق 
منافسة كاملة» خاضعة للعرض والطلب العاديء وليس هو من قبيل التسعيرة والجبرية كما يتصور 
البعض. 

يقول ابن تيمية : (( ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه 
الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية» فإنه يقدر أجر اطثلء فلا يمكن 


ا مستعمل من نقص أجر الصانع عن ذلكء ولا يمكن للصانع من المطالبة بأكثر من 


9 ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» المرجع السابق» ص ص52 56 43 .. ابن القيم : الطرق الحكمية ص ص 
0 287 .. الهداية 224/4 31 .. الحسنى ص ص 144-142 
(205) 


- ابن عابدين : رد ال محتارء ج4 ص575 
9 خمد إبراهيم المعاملات لشرعية الماليةء دار الأنصار» 1401 هجرية . ص 236 
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ذلك حيث تعين العمل .. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وحراب 
وغير ذلك فيستعمل بأجر المثل ).777 

ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. 
مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة. فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثلء ولهذا 
قال الفقهاء : (( من اضطر إلى طعام الغير أخذ منه بغير اختياره بقيمة مثلهء ولو امتنع من بيعه إلا 
بأكثر من سعره مم يستحق إلا سعره )).!209 

ويبين الباجي كيف يحدد ثمن المثل فيقول : 

(( قال ابن حبييب : ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم 
استظهارا على صدقهم » فيسألهم كيف يشترونء وكيف يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سواء 
حتى يرضوا به. 

قال : ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا. وعلى هذا أجازه من أجازه. ووجه ذلك أنه 
بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين» ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم به. ولا يكون 
فيه إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير رضا ها لا ربح لهم فيهء أدى ذلك إلى فساد الأسعار 


واختفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس )) 209 


7ح ابن تيمية : الحسبة» المرجع السابق ص 11. ص 119 

9 ابن تيمية : مجموع الفتاويء المرجع السابق» ج28 » ص ص 75 › 80 

7 الباجي» المرجع السابق: مطبعة السعادة. 1332 هجرية . ج5 ص19 .. أنظر : يوسف» المرجع السابق» ص 
ص 236 وما بعدها. 
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الفصل الثاني عشر 
المنافسة غير المشروعة 
"المعاملات الممنوعة في السوق" 


البيوع المجهولة العاقبة 

نهى رسول الله (ص) عن البيوع المجهولة العاقبة مثل بيع الغررء وبيع الثمار قبل 
نضوجهاء كما نهى عن بيع النجش.ء والعينةء وربا البيوع» ونهى عن التدخل غير المشروع في البيع 
والشراء وبيع الحاضر لباد» والغش والخديعة والغلابة» وغبن المسترسلء وبيع الثنياء وعن ربح ما لا 
يضمنء وبيع ما لا يقبضء وبيع ما ليس عندك. والأعيان المحرمة البيع. وكل البيوع التي تتنافى مع 
التعاليم الإسلاميةء كما في قوله تعالى : (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .. )) / البقرة : 188 وحرمت 
هذه المعاملات لأنها تقوم على أساس الكذب والغش والتحايل والخديعة والربا. 
بيع الغرر 

نهى رسول الله (ص) عن بيع الغرر .. والغرر هو المجهول العاقبةء فإن بيعه من الميسر 
الذي هو القمار 2:9) 
وبيع الغرر باطل. والأصل في النهي عنه ما رواه أبو هريرة : (( نهى رسول الله (ص) عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر))." ويدخل في بيع الغرر مسائل كثيرة منها : بيع ا معدوم والمجهول وما لا يقدر على 
تسليمه» وما لم يتم ملك البائع له. وبيع المعدوم الذي لا يوثق حصوله كبيع حبل والحبلةء وبيع التمر 


قبل بدو صلاحه. 


)210( 


- ابن تيمية. أبو العباس أحمد : مجموع الفتاوي» ج29 » ص 22 
- الشوكاني» محمد ابن علي ابن محمد : نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 1978 » الجزء الخامس» ص 148 
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والأول بيع نتاج النتاج» وقد نهى عنه رسول الله (ص)ء والثاني معرض للتلف.2© والمجهول قد يكون 
مجهول مطلق أو مجهول للجنس أو القدرء أو قد يكون بيع المشاع. وبيع ما لا يقدر تسليمه كبيع الطير 
في الهواء» وبيع السمك في الماء. أما بيع ما لم يتم ملك البائع له. فقد جاء فيه قول رسول الله (ص) عن 
ابن عمر : (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )).” وعن حكيم بن حزام قلت : يا رسول الله 
يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ا ليس عندي فأبيعه منه. ثم ابتاع من السوقء فقال (ص) : ((لا 
تبع ما ليس عندك))* أي لا تبيع ما ليس حاضرا عندك وتحت يدك لأن البائع لا يعلم صفة اطبيع» 
فكيف بالمشتري. فمن الأولى ألا يشتري شيئا لا يعرف عنه شيئاء أو ليس للبائع عليه سلطان.215) 

ومن أمثلة بيع الغررء بيع الحصاةء وهو أن يقول البائع للمشتريء. أرمي هذه الحصاة. فما 
وقعت عليه فهو لك.29 وكذلك فإن بيع الملامسة وبيع المنابذة من بيوع الغرر المنهي عنهاء وفي كلتا 


الحالتين غرر وجهالة. حيث لا تتضمنان المعرفة بالمبيع والتراضي بين اللتعاملين.(217) 


بيع النجش 
النجش يعني الزيادة في تمن السلعة ممن لا يريد شراتها ليقع غيره فيهء 
وقد سمي هذا البيع بذلكء لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة» ويقع ذلك بمواطأة 


البائع» فيشترك في الإثم» ويرتفع سعر السلعة دون مبرر. وقد يقع ذلك بغير علم 


- ابن القيم الجوزية : زاد ا ميعاد» ج4 ص 266 

2ح العسقلاني» الحافظ شهاب الدين أبو الفضل: فتح الباري بشرح البخاري» مطبعة مصطفى البابلي الحلبي» 
مصر.ء 1959 . ص 253 

*- الشوكاني» نفس الم مرجع» ج5. ص 147 

7 مشهورء ا مرجع السابق» الصفحات 248-246 

9"-الشوكاني» نفس الممرجع» ج5 ص226 


)212 


- مشهورء نفس اطمرجع»› ص 249 
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البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعه بأكثر مما اشتراها به 
ليغر غيره بذلك.* وعن أبي هريرة. قال رسول الله : (( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا )).”' وظاهر الحديث الحرص على روابط الإخاء بين 
المسلمين فهو ينهى عن طائفة من الرذائل التي تولد الحقد في النفوس وتوهن روابط المجتمع وقد 
تدفع إلى الجريمة. (لا تناجشوا) أي لا يخدع بعضكم بعضا باممكر والاحتيال والتدليس» لأن بيع النجش 
هو المزايدة الصورية لرفع سعر السلعة افتعالا كما يحدث في المزايدات الحديثة لإدخال الغفلة على 
لناس وغشهم. ورأي الفقهاء أن هذا البيع فاسد لما يلحق المشتري من ضرر.220) 

وعن ابن عمر قال : (( نهى النبي (ص) عن النجش ). والنجش هو اتفاق البائع مع أحد 
الناس لكي يتصنع الشراء في المزاد أو غيرهء ليخدع غيره ليشتري بسعر مرتفع, ولذا تعبر المزايدات عن 
تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب» ويمكن لشروط المنافسة أن تتحقق بلا تدخل يؤثر في سيادتها.(6220 

ويظهر النجش اليوم في أسواق الأوراق امالية الحديثة بالإشاعات الكاذبة» كما يظهر بالأوامر 
ا متقابلةء والقصد منها إيجاد حركة مصطنعة في السوق. فإذا كان الغرض الشراء تآمر المضاربون على 
خفض الأسعار بزيادة عمليات البيع الصورية» وإذا كان الغرض البيع» تآمروا على رفع الأسعار بزيادة 


عمليات الشراء الصورية.(220. 


9 العسقلاني» نفس اممرجع» ج5 ص ص 259-258, وأيضا : مشهورء نفس ا مرجع» ص 253 
9 صحيح مسلم» ج1 ص601 

9ح المصريء ا مرجع السابق» ص 89 

0 عفرء نفس ال مرجع» ص 78 

3 يوسفء المرجع السابق.ء ص 202 


222( 
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بيع العينة 

هو بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شرائها نقدا بثمن أقل منه. وقد سميت (عينة) لحصول 
العين» أي النقد فيهاء ولأن البائع يعود عليه بعين ماله. وهي محرمة بقوله (ص) : (( إذا ضمن الناس 
بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء 
فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم )). ويبرر البعض بيع العينة بأنه سلفء إلا أنه من باب التحايل 
والخديعة» وفي أصله تعامل ربويء ذلك أن الدائن يبيع للمدين سلعة مائة مؤجلة مثلاء ويكون الثمن 
في ذمة المدين ثمانين حالة» وهو مطالب مائة آجله. والفرق هو مقابل التأجيل ٠24.‏ 
رباالبيوع 

عن عبادة بن الصامت عن رسول الله (ص) قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وامطلح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد )).(225 

يقول ابن رشد : (( أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء إنما لا يجوز واحد منهما في 
الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها حديث عبادة. وتضمن حديث عبادة بيع التفاضل في 


الصنف الواحد وتضمن أيضا مع النساء في الصنفين من هذه وإباحة التفاضل )).220) 


(223) 
ج صحيح مسلم 
ا 1 . 8 N 8 i‏ 9 
- الشوكاني» نفس الط مرجع» ج5 ص 206 أيضاء ج5 ص207 .. وأيضا : مشهورء ص 253 
(225)_ صحيح مسلم» ج5 ص44 
29 ابن رشد : بداية المجتهد ج2 ص148 
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ويقول ابن القيم : (( إذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفا واحدا » أو صنفين 
مقصودهما واحد أو متقارب» كالدراهم والدنانير. والبر والشعير, والتمر والزبيب» فإذا تباعدت المقاصد 
لم يحرم النساءء كالبر بالثياب والحديد والزيت)).227) 

اتفق الفقهاء على أن الأصناف الستة الواردة في الحديث قسمان : (1) الذهب والفضة .. يرى 
المالكية ‏ في غير ال مشهور ‏ أن العلة التي يقاس عليها هي مطلق الثمنيةء فأي شيء يستخدم واسطه 
للتبادل ينطبق عليه نفس الحكم. ويرى الأحناف العلة هي الكيل والوزنء والشافعية والحنابلة الطعم. 

واتفقوا على أن المبادلات بينهما ثلاثة أنواع : 

1- مبادلة بين جنس واحد كالذهب بالذهب والقمح بالقمح» وهذه يحرم فيها التفاضل و 
يلزم المساواة. ويسمى هذا ربا الفضل. 

2- مبادلة بين جنسين مقصودهما واحد. أي متفقان في العلة. كالذهب بالفضة والقمح 
بالشعير. وهذه مبادلة مباحة إذا كانت حاضرة. أي يدا بيده وتحرم إذا حدث فيها الأجل لاتفاقها في 
العلة» سدا لضريعة الرباء ويسمى هذا ربا النساء. 

3 مبادلة بين جنسين تختلف علتهماء فهذا يباح فيه الفضل والنساء كمبادلة ذهب» وهو من 
القسم الأولء بقمح وهو من القسم الثاني. 
والغرر يحدث في التبادل بين الجنس الواحد ويسمى ربا الفضل كالذهب إذا استبدل عددا وكان فيه 
تباين في الوزن أو القمح إن استبدل كيلا واحدا مع اختلاف الجودة. وهذا يوقع في الجهالة التي تؤدي 
إلى النزاع» ولذا نبه الرسول (ص) إلى ضرورة توسيط النقود لضبط ا معاوضة,!228) 

عن أنس بن سعيد وأبي هريره أن رسول الله (ص) استعمل رجلا على 


خيبر فجاءه بتمر جنيبء فقال رسول الله (ص) : (( أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالء لا 


7 ابن القيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العاممين» دار الكتب الحديثة. مصر» 1969, ج2 ص139 
29 يوسفء المرجع السابق» ص 191 
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والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعينء والصاعين بالثلاثةء فقال النبي (ص). لا تفعلواء 
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ).29 

ويقول ابن القيم : ((منعهم من ربا الفضل ما يخافه عليهم من ربا النسيئةء وذلك إنهم إذا 
باعوا درهما بدرهمينء ولا يفعل ذلك للتفاوت الذي بين النوعينء إما في الجودة وإما في السكة. وإما في 
الثقل والخفة وغير ذلك. تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر. وهو عين ربا النسيئة» وهو 
ذريعة قريبة جدا )2001.0 

وبتحريم ربا النساء جنبا إلى جنب مع تحريم ربا النسيئة ‏ القروض - يغلق الشرع الحكيم 
باب التحايل على الربا تحت مسمى البيع.!/20) 

وربا الفضل هو الربا المقترن بالنشاط التسويقي. ويعد ذلكء النهي عن ربا الفضل أحد 
عوامل المحافظة على المنافسة» وإلغاء الغش في الأسواق» حيث متنع ذلك لأنه قد يرتبط به محاولة كل 
بائع مخادعة الآخر للحصول منه على تقدير أعلى لسلعته بالنسبة لسلعة البائع الآخر » وهو ما هنع إذا 
لجأ كل منهما إلى السوق لبيع سلعته بالنقود بناء على السعر السائد في السوق للسلعة وفقا لظروف 
العرض والطلب ودون تدخل منه في تحديده ثم شراء سلعة الآخر بالنقود أيضا وبناء على سعر السوق 
الذي لا دخل لأحد منهما أيضا في تحديده. كما أن ذلك يعمل كما هو معروف على زيادة التبادل غير 
مباشر في السوق باستخدام النقود وهو ما يزيد من مجالات الاستخدام النقدي ويحد من التبادل 
ا مباشرء أي المقايضة وما يرتبط بها من مشاكل. كما أن لا تساع مجال النقود في الاقتصاد مزايا عديدة 


أخرى عدا ذلك ۶22 


7- صحيح مسلم» ج2 ص 695 

9 ابن القيم الجوزيةء نفس المرجع» ج2 ص136 
- يوسف» نفس المرجع» الصفحات 192-190 
7 عفرء نفس المرجع» ص 82 
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بيع الثمار قبل نضوجها 

نهى رسول الله (ص) عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا : ما تزهى؟ قال تحمرء وقال : (( 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه )).233) 

والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه» لاحتمال إصابتها بالآفة. واحتمال ذلك أكبر من 
احتماله بعد بدو الصلاح. والنهي لأن المبيع قد يكون معدوما أو معجوزا عن تسليمه.*” أي أن بدو 
الصلاح نجاة الثمار والحب من الآفات والأمراض والحشرات التي قد تمنع نضجها واكتمال نموها. فإذا 
أخذت في التلوين دل ذلك على عدم إصابتها أو خلوها من العيوب والأمراض التي تفسدها. 

وعن سعيد ابن المسيب أن رسول الله (ص) نهى عن بيع المزابنة والمحاقة. والمزابنة أن يباع 
ثمر النخل ‏ وعلى النخل م يوزن - بالتمر. والمحاقة أن تباع سنابل القمح على نباتاتها في الحقل قبل 
حصاده بالقمح الذي تم حصاده ودراسة وتقدير وزنه. وذلك لأن المساواة بين هذه الأشياء التي على 
الأشجار أو في السنابل وتلك المقدرة والمعلومة يكون على أساس تخمين وتقدير قائم على الحدس والظن 
لا يؤمن فيه التفاوت» فلو أبيع البيع ثم ظهر بعد ذلك وجود التفاوت حدث الخلاف وأراد الذي أخذ 
أقل فسخ عقد البيع وأراد الآخر نفاذه لذا نهى عن ذلك !235 
بيع التصرية 

عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال : (( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 


بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وأن سخطها ردها وصاعا من تمر)).239) 


وك صحيح البخاري. ج2 ص 34 .. وأيضا : صحيح مسلم ج5 ص29 
5 يوسف. نفس اطمرجع»› ص 196 
- عفر نفس المرجع. ص 84 


)236( 
- صحيح مسلمء ج1 ص 659 


235( 
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أصل التصرية حبس الماء وهنا جمع اللبن في الضرع.”” قال الشافعي : التصرية» هي ربط 
أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر. فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد من 
ثمنها ما يرى من كثرة لبنها.!208) 

قال رسول الله (ص) : ((لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا ق سيده السوق 
فهو بالخيار)).229) معناه أن تلقي طائفة تحمل متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد. ووجه النهي 
ما يتعلق من الغرر أو الضرر على البائع لجهالته سعر البلد. فيزال الضرر عن الجالب ويصان من 
الخداع. 240 

يقول ابن تيمية : فإن المقيم إذا تلقى السلع قبل أن تجئ إلى السوقء فإن النبي (ص) نهى 
عن ذلك ما فيه من تغرير البائع» فإنه لا يعرف السعرء فيشتري منه المشتري بدون القيمة.001) 
التدخل غير ال مشروع .. السمسرة 

عن ابن عباس فيما رواه البخاري قال رسول الله (ص) :(( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد 

)2 وفسر ابن عباس الحديث أن يكون سمسارا. 

الحاضر : المقيم في المدن والقرىء والبادي : المقيم بالبادية. فيأقٍ البدوي البلدة ومعه قوت 
يبغي بيعه مباشرة فيقبل سعرا رخيصاء فيقول له الحضري : أتركه عندي لأغالي في بيعه. فهذا الصنيع 


محرم لما فيه من الأضرار العامة. 


7 الفيومي : المصباح المنيرء ج1 ص40 
9 يوسفء نفس المرجع» ص 200 

- صحيح مسلم» ج1 ص 660 .. 

9- يوسفء نفس اممرجع» ص 202 

(- ابن تيمية» الحسبة في الإسلامء» ص 11 
2 العسقلانيء نفس ال مرجع؛ ج5 » ص275 
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وعلة النهي هو الضررء لأن هذا يؤدي إلى غلاء السعر. وإن كان في المجلوب سعة والحاجة 
إليه قليلة بحيث لا يؤدي بيع الحاضر للبادي إلى شيء من الأضرار بهم» فالظاهر الإباحةء بل قد تكون 
أولى. وذلك إذا كان في توسطه وتوليه ذلك تيسير على أهل المصر كما هو معلوم في اموازنة.(24) 

(( قال المازني فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن 
الباديء والمنع من التلقي ألا يغبن. فالجواب أن الشارع ينظر في هذه المسائل إلى مصلحة الناسء 
وا مصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد. فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع أهل السوق 
واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان أهل البلدء نظر الشارع لأهل البلد على البادي ))4 

يقول ابن تيمية : (( فإن المقيم إذا وكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا 
يعرف السعر ضر ذلك المشتري )).(045 

ويقول ابن قدامة : (( وا معنى في ذلك أنه متى ترك البدوي بيع سلعته اشتراها الناس برخص 
يوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلده ضاق على أهل البلد 
5 

وبلا شك فإن تقيد هذا البيع يؤدي إلى زيادة المعروض من السلعة بالسوقء وهنع احتكارها 
أي أحد. 2477 

إن الإسلام أوجب عرض السلعة في سوقها لتقليل الوساطة بين ال منتج 


والمستهلك. ولهذا لا يرتفع شمن السلعة بزيادة نفقات الأيدي التي تتداولها. فلا يكون 


2 يوسف. نفس اطمرجع»› ص 233 

*- السياغي : الروض النضيرء شرح مجموع الفقه الكبير. مكتبة المؤيد. 1388 هجريةءج3 ص 582 
57 ابن تيمية» الحسبة في الإسلام » المرجع السابق» ص 12 

59 ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبيرء مكتبة القاهرة. 1390 هجرية» ج4 ص 162 

2ے يوسف. نفس اطمرجع»› ص 235 
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الحاضر سمسارا أو دلالا بالأجرة لبادء لأن ذلك قد يترتب عليه حجب السلعة عن السوق لحين ارتفاع 
أنغمانهاء بعكس الحال إذا قام البائع الأصلي ببيعها بسعر السوقء في ذات اليوم الذي جلبت فيه. 

ولا يعني ذلك أن السمسرة, أو الدلالة ممنوعة لذاتهاء وإنما هي كذلك إذا كانت تستهدف 
الإستغلال غير المشروع.'" ولا يدخل في النهي من ينادي في الأسواق لبيع السلع» كما هو الحال في 
المزايدات الحقيقية» وبهذا لا تكون هناك قيود أو عقبات أمام دخول كافة المتعاملين والراغبين في 
التعامل إلى الأسواق وهي أحد شروط المنافسة.2) 

البيع بالمزايدة بيع مشروع حيث تعرض السلعة للبيع إلى من يزيد في الثمن. عن أنس (( إن 
رسول الله (ص) باع حلسا وقدحاء وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل آخذها بدرهم, 
فقال من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه )).0 
السوم على السوم 

قال رسول الله (ص) : ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض )).© أي لا 
يعرض بيع سلعة على من يشتري سلعة تشابهها ليفسخ البيع الأول. وعن أبي هريرة 


أن رسول الله (ص) قال : (( لا يسوم المسلم على سوم أخيه )).” أي لا 


"'- النجارء المرجع السابق» ص 126 

7- عفرء نفس ال مرجع. ص 79 

*- الصنعاني» محمد بن اسماعيل : سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار احياء التراث العري» بيروت» ج3 ص23.. 
انظر: مشهور 254... الحلس : كساء يوضع على ظهر البعير. 

7- الإمام مالك بن أنس الأصبعي : موطأ الإمام مالك المكتبة العلميةء القاهرة ص 277 

*- الإمام الصنعاني» المرجع السابقء ج3 ص23 
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يطلب شراء سلعة تقارب الانعقاد على شرائها. والهدف من ذلك هو توفير الجو ال مناسب والاستقرار 
لعقد الصفقات والثبات في التعامل. 3 

ففي الإسلام لا بيع على بيع كما في قوله (ص) : (( لا يبيع الرجل على بيع أخيه)). ولا شراء 
على شراء» كما في قوله (ص) : (( لا يسم المسلم على سوم أخيه )).. والبيع على البيع هو أن يكون وقع 
البيع بالخيارء فيأتي في مدة الخيار رجل فيقول للمشتري : أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من 
نمنه أو أحسن منه .. والشراء على الشراء هو أن يقول للبائع في مدة الخيار : أفسخ البيع وأنا أشتريه 
منك بأكثر من هذا الثمن. 
فالسوم على السوم : أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع» وم يعقداه فيقول آخر 
للبائع : أنا أشتريه منك بأكثر بعد أن كان قد اتفقا على الثمن. 259 

يقول الشوكاني : (( وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى 
سلعة في زمن الخيار : أفسخ لأبيعك بأنقص أو يقول البائع أفسخ لأشتري منك بأزيد )!253 
غبن المسترسل 

في سبيل سيادة سعر موحد للسلعة في السوق وأن يعبر عن القيمة الحقيقية للسلعة لدى 
المتعاملين فيهء يرد حماية من لا يعلم بالسعر من الغبن والغرر وغير ذلك من أساليب غير مشروعةء وحماية 
الذي من عادته عدم المساومة؛ والشراء عن ثقة في أمانة البائعين» وعدم تمييزهم في الأسعار. قال رسول 


الله (ص) : (( غبن المسترسل ربا )).5© فليس للبائعين أن يرفعوا السعر على من يجهل السعر السائد 


- عفر المرجع السابقء ص 76 .. وأيضا : النجار : ص 126 
9 يوسفء المرجع السابق» ص 225 

7 الشوكانيء ال مرجع السابق» ج5 ص335 

0250 ابن تيمية. مجموع الفتاوي. المرجع السابق» ج28 > ص275 
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في السوقء أي الذي يشتري بدون مساومة ومراجعة في السعر ‏ ويسمى المسترسل أو غير المماكس - 
عن سعر بيعهم للذي يساوم ويفاوض ويسمى (مماكس ).۶57 

عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله (ص) أنه 'يخدع في البيوع» فقال (ص) : (( من 
بايعت فقل : لا خلابة ا الخلابة لغة : الخديعة. وا مسترسل : الذي لا هاكس ويجهل قيمة البيع. 
قال العلماء : لقنه النبي (ص) هذا القول ليتلفظ به عند البيع» فيطلع به صاحبه على أنه ليس من 
ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة» ويرى له ما يرى نفسه» والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن 
واسترد المبيع.(259) 
بيع الثنيا 

عن جابر أن النبي (ص) نهى عن الثنيا.* وا مراد بالثنيا: الاستثناء في البيع» فيبيع مثلا شيئا 
ويستثني بعضه» فإذا كان هذا البعض معلوما كمنزل محدد من صفقة منازل صح بالاتفاق. وإن كان 
مجهولا م يصح البيع.067 
بيع وشرط 

يقول رسول الله (ص) : (( المسلمون عند شروطهم فيما أحل ).620 وأيضا : ((ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )).(063) 


ومن هذين النصين يتبين أن هناك نوعين من الشروط 9 : 


257( 


-عفر» نفس ال مرجع» ص87 

روون -صحيح مسلمء ج1 ص 665 

9 يوسفء نفس اممرجع» ص 203 

۳- صحيح مسلم» ج1 ص 671 

۳- الشوكاني» نفس المرجع» ج5 ص 248 

2 - السيوطيء جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر» صحيح الجامع الصغيرء ج1 › 1138 

۳- أيضاء ج2 , 1356 

- ابن الهمام : شرح فتح القديرء ج6 ص 2298 النووي : روضة الطالبين» ج3 ص408: البهوت : كشاف القناع 
ج3 ص ص 195-193... أنظر : يوسف ص ص 207-206 
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1- شروط مباحة : كاشتراط ما يقتضيه العقد من القبض أو حلول الثمنء أو يتعلق مصلحته 
وصحته كالخيار والرهن والصفة» بشرط إمكان الوفاء به. 

2 شروط فاسدة منها : 

أ شرط ينافي مقصود العقد كأن يبيع ويشترط على المشتري ألا يبيع العين أو أن ينتفع بهاء أو 
لا خسارة عليه. 

ب شرط يخل بالثمن» كأن يبيع بشرط أن يسلفه» حيث الإنتفاع بالقرض من جملة الثمن. 

ج - أن يشترط شرطا يعلق عليه كأن يأتيه بشيء أو بأن يرضي فلان. 
بيعتان في بيعة 
نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة.. وقد فسر الفقهاء الحديث من عدة وجوه : 

1- إما مثمونين بثمنين» مثل : أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن أبيعك هذا الدار بثمن 
كذاء أو أن يقول : أبيعك هذا الغلام بدينار أو هذه الأخرى بدينارين. 

2 مثمون واحد بثمنينء كأن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة ويفترقان قبل أن يتفقا 
على أحد الثمنين. أو أن يقول أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا. 

3 مثمونين بثمن واحد. مثل أن يقول أحد هذين الثوبين بثمن كذا 

وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأن القليل يجوزء 
ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر» فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير وبعضهم يلحقها بالغرر القليل 
المباح.60©, 


۶- السيوطي» نفس الم مرجع» ج2 » 1167 .. ورواه الترمذي والنسائي 
0 يوسفء نفس اممرجع» ص 198 
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بيع الدين بالدين 

يقول ابن تيمية : (( الكالي هو المؤخر الذي م يقبض» كما لو أسلم شيئا في شيء من الذمهة, 
وكلاهما مؤخراء فهذا لا يجوز بالاتفاق. وهو بيع كالي بكالي» كما أنه يؤدي إلى الغرر والنزاع حيث كثرت 
المخاطرة ودخلت المعاملة في حد الغرر )).67© 
القمار المقترن بالنشاط التسويقي 
من صور هذا البيع : 
ربح مالا يضمن: 

لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة م يضمنهاء مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من 
البائع» فهذا بيع باطل وربحه لا يجوزء لأن ال مبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه 
لعدم القبض.0©0 

قال رسول الله (ص) : (( الخراج بالضمان )).0©© ونهى رسول الله (ص) عن ربح ما م 
يضمن في قوله : (( لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك 
7 

ويشرح الكاساني حديث (( الخراج بالضمان )) و(( النهي عن ربح ما مم يضمن )) : حيث لا 
يجوز ضمان رأس امال مع المشاركة في العائد. فيقول : (( والأصل أن الربح إا يستحق عندنا إما 
بالمال وإما بالعمل» أما ثبوت الاستحقاق بال مال فظاهرء لأن الربح نماء رأس المالء فيكون مالكه» ولهذا 


استحق ربح المال في المضاربةء أما العملء فإن المضارب يستحق الربح بعمله» وأما بالضمان فإن 


06 


ابن القيم الجوزية : أعلام الموقعين» ا مرجع السابق» ج24 » ص ص 9-8 
69 الشوكانيء المرجع السابق» ج2 » ص285 

- سنن ابن ماجة» ج3 ص 22 » ال مكتب الإسلامي» 1408 هجرية. 

- رواه أبو داود والترمذي» وصححه الألباني: إرواء الغليل ج5 141 
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(270) 


المال إذا صار مضمونا على المضارب يستحق جميع الربح ويكون ذلك مقابل الضمان: خراجا 
بضمان.!271 

و واضح من الأحاديث أن المشاركة تقوم على قاعدتين هامتين : 

1- أن يكون الربح مشاعا غير محدد» غنما بغرم» فيحرم العائد الثابت دون مراعاة لنتيجة 
الأعمال. 

2- أن يكون رأس امال معرضا للمشاركة في الخسارة. ولا يجوز ضمانه» فإذا ضمن أصبح لا 
يستحق ربحا ويعفى من الخسارة. 
الأعيان المحرمة البيع 

الأصل في تحريم بعض الأعيان قول رسول الله (ص) : (( إن الله حرم الخمر ولحم الليتة 
وحرم الليتة وتمنها وحرم الخنزير ثمنه )272.0 وقوله (ص) : ((لإيذاب شحم الطميتة ولا يباع ودكة )).۶7 
وسبب تحريم الاتجار في هذه الأشياء هو أن الشيء غير المستفاد منه لا ينبغي التعامل به وتوفيره 
وترويجه» لأنه يخالف الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى إبعاد الضرر عن الناس. 

إن كسب اللؤمن والربح الذي يحصل عليه من استثمار ماله في التجارة أو الإنتاج يجب أن 
يكون بعيدا عن كل ما حرم الله وذلك عملا بقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم )) / البقرة : 172. وعن أنس قال رسول الله (ص) : (( طلب الحلال واجب على كل 


مسلم)). ۶74 


7 الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج2 ص 79 .. أنظر : يوسف» ص 270 


2 السيوطيء نفس المرجع» ج1 ص 360 

0 صحيح البخاري» ج3 ص 107 

- المنذريء الإمام الحافظ زك الدين عبد العظيم بن عبد القوي : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» 
مكتب الجمهورية العربية» مصر 1970ء ج2 ص 446 .. أنظر مشهورء ص 256 
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كما هنع كل بيع يعين على معصية الله مثل بيع العنب من يحوله إلى خمرء وذلك لقوله 
تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) / المائدة: 2 وعن أبي هريرةء قال رسول الله (ص) 


: (( من اشترى سرقة, وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها )).!275) 


E (275)‏ ا 
- ابن حزم الأندلسي : امحلى» ج 9> ص ص 654653.. أنظر مشهور» ص 256 
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الفصل الثالث عشر 
تحريم الاكتناز 


مقدمة: 
تتمثل هذه الوظيفة للنقود في خزن القوة الشرائيةء أي تأجيل إنفاق النقود واستبداله بالسلع 
والخدمات في وقت لاحق. وحتى تقوم النقود بوظيفة مستودع للقيمة لابد من توفر شرطين: 
1- أن لا تتعرض قيمتها إلى الانخفاض بمرور الزمن. 
2 قبول استبدالها بالسلع والخدمات المطلوبة. 

ومن الملاحظ أنه منذ قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 واجهت جميع دول العام 
انخفاضا في قيمة عملاتها. وبعبارة أخرىء أن النقود الورقية لا تؤدي وظيفتها كمستودع للقيمة بسبب 
رتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود بشكل مستمر منذ الحرب العايلية الأولى. 276 

وتثير وظيفة النقود كمستودع للقيمة مسألة الاحتفاظ بالثروة على شكل أرصدة متعددة من 
أسهم وسندات وأراضي ومنازل وأثاث... الخ. كذلك ممكن أن يحتفظ الأفراد بالثروة على شكل نقود. 
ولكل من هذه الأشكال المتعددة للثروة مساوئه ومحاسنه. 

وتكلم الفقهاء المسلمون عن وظيفة النقود كمستودع للقيمة» فتناولوا مسألة الادخارء 
وأشاروا إلى أن الإسلام لا هنع من الادخار لوقت الحاجة وممواجهة احتمالات المستقبل. 


(276) 


J.L Hanson, money theory and prices, 7th ed, 1983, p.20. - 
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وقد طرح الفقهاء قدها مسألة جواز الادخار والى أي حد يتعارض مع توجيهات الإسلام 
الاعتيادية من جهة التوكل على الله والأخلاقية من جهة طلب الإنفاق في سبيل الخير بعد الإنفاق على 
العيال» فأجازوا مؤونة سنة» ومن هذا يفهم أنهم استنتجوا من نصوص الشريعة معارضة الإسلام 
للمبالغة في الادخار.77© 
الاكتناز في الفقه الإسلامي: 
قال سبحانه وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله»ء والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم» يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون".!279) 

والواقع أن كنز ال مال وعدم استثماره وإنفاقه في السبل المشروعة معناه اتخاذه غاية 
وهدفاءوهذا ما ينافي صراحة النصوص القرآنية والأحاديث. 

ظاهرة الاكتناز دون الاستثمار تعتبر تعويقا للحركة الاقتصادية ولدوران الالء والإسلام 
عندما حرم الكنز أراد به القضاء بطريقة دينية وجدانية على أحد معوقات التنمية الاقتصادية المتمثلة 
بعملية كنز امال وتعطيله عن الحركة. 

إن الإسلام أقر حق ملكية امال والتصرف فيه وفقا للطرق المشروعة ولكنه لم يعطي الحق 
الكامل في ملكية حركة المال بحيث يكون حرا في كنزه وتعطيله. بل جعل هذه الحركة لابد من وجودها 
لأن الغالب فيها حق الجماعة طاما في الكنز تعطيل لمصالحهم وحرمانهم من الاستفادة من تلك 
الحركة. 280 

والمقصود بتعطيل حركة ال مال هو أن وجود النقود هكن زارع الحنطة من 
بيع حنطته بنقد ويشتري بذلك النقد قطنا. فاطبادلة بين الحنطة والقطن تمت من 


7 محمد اطباركء ا مرجع السابق» ص 60 
79 سورة التوبةء الآيتين 24.25 


2 (279) 


- محمد اطبارك. نفس اطمرجع»› ص 80 
- العالم» يوسف حامد. ا مرجع السابق 
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خلال عمليتين» وأما إذا حول النقد إلى أداة اكتناز وأصبح زارع الحنطة يبيع الحنطة ويدخر النقد ولا 
يشتري به قطناء فهذا يعني أن القطن أو بتعبير أعم أن جزء من المنتوج الكلي للمجتمع سوف يظل 
عاجزا عن دخول السوق وإكمال دورته بالتحول إلى نقد كي يستأنف الإنتاج من جديد. !281 

والسؤال المطروح: هل توجد ظاهرة الاكتناز في ظل النظام النقدي الورقي؟ 

في اعتقادناء لم يعد للاكتناز وجود في ظل النظام النقدي الورقي» إن تحريم الاكتناز ثابت 
بالنص القرآني في الذهب والفضةء أي النقدين» والفلوس في الفقه الإسلامي هي النقود من المعدن 
الرخيص دون الذهب والفضة» ويقاس عليها النقود الائتمانية كالنقود الورقية المتداولة بين الناس في 
الوقت الحاضر. 

وتعود خصوصية النقدين بالاكتناز إلى ندرة الذهب والفضة» وبالتالي يؤدي سحب النقدين 
من التداول إلى تخفيض الإنفاق بأنواعه الثلاثةء الاستهلاك والاستثماري والصدقي. فالمكتنزات ما هي إلا 
إدخارات مم توجه نحو الاستثمارات. وعادة تتمتع النقود من الذهب والفضة بصفة الثبات النسبي في 

فالقدرة الشرائية للوحدة النقدية من الذهب والفضة تساوي قيمة المعدن الثمين الموجود 
فيهاء إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقود الورقية التي لا قيمة ذاتية تذكر لهاء فهي قانونية تستمد 
قبولها العام من قوة القانونء إذ هيء أي النقود الورقية. على اختلاف النقدين» تتعرض قيمتها إلى 
الثبات النسبي» فمنذ الحرب العاممية الأولى وقيمتها الشرائية في انخفاض مستمر. 

إن هذا الانخفاض المستمر في قيمة النقود الورقية يعرض المكتنزين إلى 


انخفاض مستمر في قيمة مدخراتهم إضافة إلى خضوعها إلى ضريبة الزكاة. 


۳- الصدر» محمد باقر: الأسس العامة للبنك في المجتمع الإسلامي» مطبعة البهثة» طهران» إيران» ص 15 
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فافتراض الرشد في الأفراد يجب أن ممنعهم من اكتناز النقود الورقيةء وإلا تاكلت مكتنزاتهم هذه بضريبة 
الزكاة والانخفاض ال مستمر في قوتها الشرائية. كما أن وجود دوائر البريد والبنوك على اختلاف أنواعها 
يقلل من احتمال احتفاظ الأفراد بالنقود الورقية تحت البلاطة. وعادة تحتفظ المؤسسات النقدية بنسبة 
قليلة من قيمة ودائع الأفراد والمؤسسات لديها ممواجهة الطلب على السيولة من قبل أصحابهاء وتعمل 
على تقديم باقي مبلغ الوديعةء وهو الجزء الأكبر » قروضا توجه لأغراض الاستهلاك والاستثمار. وعلى 
ذلك» ففي ظل وجود حسابات الودائع المصرفية تختفي ظاهرة الاكتناز أي الادخارات التي لم توجه 
نحو الاستثمار. 

وقد يقول قائل أن اكتناز الذهب ووجود الأسواق السوداء في العملات الأجنبية ما هو إلا 
دليل على وجود ظاهرة الاكتناز في ظل النظام النقدي 
الورقي. وفي ردنا نقول أن شراء الذهب أو العملة النادرة لا يعني وجود ظاهرة الاكتناز في ظل النظام 
الورقيء طاما أن حجم الكتلة النقدية في التداول لن تتأثر سلباء لأن النقود الورقية لم تسحب من 
التداول. إن إجراءات استبدال النقود الورقية بالذهب والعملات الأجنبية تتم داخل البلد الواحد وأن 
النقود الورقية الصادرة من قبل البنوك المركزية في الدول النامية والإسلامية لا مكن نقلها والتعامل بها 
خارج الوطن. 

وف رأينا أن مفهوم الاكتناز في ظل النظام النقدي الورقي يجب أن يربط بحاجة التنمية 
إلى العملات النادرة. ويبقى أن أقول من الصعب شمول العملات النادرة بظاهرة الاكتناز إذا تم 
الاحتفاظ بها كودائع لدى البنوك الوطنية» طاما سيكون بمستطاع هذه البنوك توفيرها لأغراض 
التنمية» وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة منها في استيراد سلع رأس امال اللازمة لعملية 
التنمية. أما إذا قام مواطنو أو حكومات البلاد الإسلامية بالاحتفاظ بأرصدة نقدية من العملات 


الأجنبية في الخارج لدى البنوك الأجنبية أو استثمارها هناك وحرمان بلدانهم التي هي في 
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أمس الحاجة إليها فان هذا هو بعينه الاكتناز. فهم بعملهم المشين هذا قد عطلوا عملية التنميةء أي 
أن ادخاراتهم مم توجه نحو الاستثمارات في الداخل. وهذا هو تعريف الاكتنازء كما نراه» في ظل النظام 
الورقي. 

وعلى ذلك فان الاكتناز في ظل النظام النقدي الورقي يحصل فقط عند هروب رأس المال 
الوطني إلى الخارج على شكل حسابات لدى البنوك الأجنبية واستثمارات في أوراق الخزانة الأمريكية... 
مبدأ تحريم كنز المال» ووجوب عودة الأموال الإسلامية المستثمرة خارج البلاد الإسلامية: 
من المؤسف والمحزن حقا أن نجد العديد من المسلمين الموسورين واممؤسسات الالية والتجارية 
والهيئات الحكومية الإسلامية يقبلون على الاستثمارات الربوية في الخارج» وتحرم البلاد الإسلامية من 
مواردها المحلية التي هي في أمس الحاجة إليهاء فيزيد اعتماد المسلمين على القروض الخارجية برباء 
وهو محرم على الطرفين. 

وقد أكدت دراسة أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يوجد مقره في القاهرة أن 
حجم الأرصدة العربية في الخارج بلغ 800 مليار دولار في نهاية عام 1991. وان 500 مليار دولار من 
هذه الأرصدة مصدرها البلدان النفطيةء في حين حددت الديون الخارجية للبلدان العربية لنفس الفترة 
ب 250 مليار دولار» وأكدت الدراسة أنه إذا كان الاقتصاد العربي مثقلا بالديون الخارجية» فالعام العربي 
في الحقيقة» هو مصدر الأموال الموجهة للخارج» والدليل أن 61 في المائة من الأرصدة العربية في الخارج 
توجد في شكل ودائع بنكية» وسندات أو قروض لدى صندوق النقد الدولي. والباقي تستثمر خاصة في 
البورصات أو في القطاع العقاري. ويضاف إلى هذه الأرصدة الودائع البنكية للمواطنين العرب المقيمين 


ف الخارج التي بلغ حجمها 159 مليار دولار سنة 1990. كما أوضحت الدراسة أنه إذا كان 
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حجم الديون الخارجية للبلدان العربية قد انخفض في سنوات 1991/1990/1989ء فان الخدمات 
التراكمية لهذه الديون ظلت في تصاعد دائم. ووصلت إلى 17 مليار دولار سنة 1991. وهو ما أدى إلى 
تفاقم المشاكل الاقتصادية في بعض البلدان العربية. كما أشارت الدراسة إلى مشاكل أخرى تواجهها البلاد 
العربية 82 

ويؤكد الفقهاء أنه لا يصح نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا إذا اكتفى البلد الأصلي الذي 
تجتمع فيه الزكاة. وقياسا على ذلك لا يجوز نقل أموال المسلمين لاستثمارها خارج الدول الإسلامية 
بصرف النظر عن العائد الذي تدره هذه الأموال حلالا أو حرام. وعلى ذلكء فانه من الخيانة لقضايا 
أمتنا الإسلامية أن يعيش 80/ من سكانها تحت حزام الفقر وتعاني من الديون وفوائدها بما يفقدها 
استقلالها السياسي ويفرض عليها سيطرة صندوق النقد الدوليء إنه من الخيانة أن يحدث هذا بينما 
تستثمر الأرصدة العربية والإسلامية في ديار أجنبية غربية. 253 

ونقل أموال المسلمين واستثمارها خارج البلاد الإسلامية يعد اكتنازاء إذ المكتنزات إن هي إلا 
مدخرات م تتحول إلى استثمارات في البلاد الإسلاميةء مثلها مثل الاحتفاظ بالنقود على شكل احتياطات 
نقدية عاطلة. 

وعلى هذا الأساس فالمسلم ليس أمامه بالنسبة ماله الفائض عن حاجته إلا أحد أمرين: فإما 
أن يقوم باستثماره في مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع ككلء أو يقوم بإنفاقه على الفقراء 
والمعوزين وفي المشروعات الخيرية التي تخدم المسلمين وتمد لهم يد العون والمساعدة. 0840© 

وكما اتضح من الشرح السابق أن حجم الأرصدة العربية في الخارج بلغت 
0 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول الإسلامية من ضغط 


2 جريدة الشعب الجزائرية بتاريخ ؟ 

7 مرزوقء عبد الصبور: مجلة العام اللندنية في 06أكتوبر 1990 

9ے الفنجري» د. شوقي: مجلة العام اللندنية في 6 أكتوبر 1990 
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خدمة الديون الخارجية» ولذلك نرى أن الإسلام الذي يحرم الكنز يفرض على أصحاب الأموال المستثمرة 
في الخارج جذب أموالهم واستثمارها داخل البلاد الإسلامية. 

ولا إشكال في أن أحد ملاكات الضريبة في الإسلام أو أهمها هو سد الحاجات امالية لدى 
الحكومة أو لدى الفقراء والمحتاجين أو سائر الحاجات الاجتماعية. وأن قانون الإسلام يفرض ضريبة 
عالية على الأموال العاطلة» المتمثلة هنا في الأموال الإسلامية المستثمرة في الدول غير الإسلامية. قد تصل 
إلى 21.5/ » إن فرض هذه الضريبة من شأنه تحفيز المستثمرين المسلمين في خارج البلاد الإسلامية على 
جذب أموالهم واستثمارها داخل بلدانهم كي لا تتآكل أموالهم بهذه الضريبة العاليةء وأن أبوا ذلك 
عليهم دفع الضريبة من الأصل نفسه. 

والجدير بالذكر أن أصحاب الرساميل النازحة هم من البلاد الإسلامية الغنية مادة الوقود. 
والبترول والغاز من الثروات الطبيعية المباحة في الإسلام. فلا يجوز لأحد احتكار الثروات المباحة ومنع 
الآخرين من استعمالها والاستفادة منهاء لأن ذلك يؤدي إلى التجاوز على حقوق الآخرين في هذا المال. إذ 
يتمتع جميع المسلمين بحق الانتفاع والاستفادة من الحاجات العامة بنحو سواء. ولذلك فلا يجوز لأحد 
أن يأخذ أكثر من حاجته ويجب بذل الفائض عن حاجته لكل من يحتاج إليه من المسلمين. 

إذا قاعدة الضرر تقتضي المنع عن التصرف الشخصي في موارد الثروة العامة فيما لو 
كان يؤدي إلى الإضرار بالآخرين. ومثل هذا الأضرار مرفوع في الإسلام بقوله (ص): " لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام". وذلك أن الاستغلال الفردي لموارد الثروة العامة المخلوقة للناس 
جميعاء حسب تعبير القرآن الكريمء ما يؤدي إلى حرمان الآخرين من حقوقهم الأوليةء 


واحتكار الثروة وتضخيمها في أيدي فئة خاصة في ال مجتمع من الإضرار بالآخرين. وقد منع 
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الإسلام في ذلك فلا يجوز للفرد في المجتمع الإسلامي أن يستغل موارد الثروة العامة إلا في حدود ما 
تتطلبه حاجته الشخصية. شأن الآخرين من المستفيدين» وبشكل لا يؤدي إلى الإضرار مصالح الآخرين 
وحرمانهم من حقوقهم الأولية في الثروات الطبيعية المدخرة في الأرض .(2553) 

أما اليوم ونتيجة لتطور التكنولوجيا الحديثة قد استأثر نفر قليل من المسلمين وبعض 
الحكومات الإسلامية بكميات كبيرة جدا من الثروة ا معدنية المباحة» فاحتكروا النفط وبيعه» واستثمروا 
عوائده في البنوك وأسواق امال الربوية والعقارات والتجارات خارج البلاد الإسلاميةء فحرموا بلدانهم من 
مواردها المحلية وزادوا من اعتمادها على مصادر التمويل الخارجيء والإسلام لا يجيز لأحد فردا كان أو 
حكومة أن يأخذ أكثر من حاجته. ويجب بذل الفائض عن الحاجة لكل من يحتاج إليه في البلاد 
الإسلامية أفرادا أو حكومات» لأن الناس كلهم سواء في الثروات الطبيعيةء يأخذون منها قدر حاجتهم. 
والواجب الإسلامي يفرض على المسلمين التصرف في عوائد الثروات الطبيعية بما يخدم مصالح 
واحتياجات المسلمين في جميع أنحاء العام الإسلامي» فبه يكشف الضر عن البائسين عن الفقراء 
والمساكين في الدول الإسلامية الفقيرة. ومنه تسدد مديونية هذه الدول الإسلامية» ويومئذ يفرح 
المسلمون بخلاصهم من استعباد صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات امالية الدولية والحكومات 
والبنوك الأجنبية الدائنة. 
وقد تناول الفقهاء والكتاب المسلمون مسألة الاكتناز واختلفوا في امال الذي أديت 
زكاته هي يسمى كنزا آم لا. وعن ابن عمر (رض) قال: "ما أودي زكاته فليس يكنز 


وإن كان تحت سبع أرضينء. وکل مالم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق 


285( 


'- حجة الإسلام محمد مهدي الآصفي: مبدأ الباحة في العامة للثروات الطبيعية في الفقه الإسلامي.. ورقة 
قدمت في الملتقى الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي» مشهد. إيران» أيام 6- 8 سبتمبر 1990. 
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الأرض".** وعن الإمام علي بن أبي طالب (ع) قال: " أربعة آلاف فما دون فهي نفقة فما كان أكثر من 
ذلك فهو كنز.”* وكان من مذهب الصحابي الجليل أبا ذر تحريم ادخار ما زاد عن نفقة العيال وكان 
يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به وغلظ في خلافه. ويذكر ابن كثير عن عبد الله بن الصم ت(رض) 
انه كان مع أبي ذر (رض) فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها سبعة دراهم 
فأمرها أن تشتري بها فلوساء قال قلت لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك قال: إن حبيبي 
أهدى إلي أن أي ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. 
ونقلا عن الإمام القمي في تفسيره القرآن الكريم» أن أبا ذر (رض) دخل على عثمان (رض) وكان عليلا 
متوكئا على عصاه» وبين يدي عثمان مئة ألف درهم» قد حملت إليه من بعض النواحي» وأصحابه 
ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم» فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال عثمان: مئة ألف 
درهم حملت إلي من بعض النواحي» أريد أن أضم إليها مثلهاء ثم أرى فيها رأيء فقال أبو ذر: يا عثمان 
أيهما أكثر؟ مئة لف درهم أو أربعة دناني فقال عثمان بل مئة ألف درهم. قال: أما تذكرت أنا وأنت» 
وقد دخلنا على رسول الله (ص) عشيا فرأيناه كثيبا حزيناء فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلا فلما 
أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشراء فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا دخلنا عليك البارحة فرأيناك كثيبا حزينا 
ثم عدنا إليك اليوم فرأيناك فرحا مستبشرا؟ فقال: " نعم» كان قد بقي عندي من فى المسلمين أربعة 
دنانير م أكن قسمتهاء وخفت أن يدركني الموت وهي عنديء وقد قسمتها اليوم واسترحت منها" ثم 


ذكر قوله تعالى:" الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ٨88."‏ 


6 تفسير ابن كثير لآية التوبة 34 
(287) 


- ابن قتيبة» عيون الأخبارء ج1» ص245 
- الحكيمى» محمد رضا: الحياة» مكتب نشر الثقافة الإسلامية» طهران» 1368ه 
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وعن أبي ذر (رض)» ومفهوم الكنز يذكر الإمام القرطبي”* : " قلت ويحتمل أن يكون مجمل 
ما روي عن أبي ذر في هذا ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد 
رسول الله (ص) عن كفايتهم وم يكن في بيت ال مال ما يشبعهم وكانت السنون جوانح هاجمة عليهم» 
فنهو عن إمساك شيء من المال إلا قدر الحاجة. ولا يجدر ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. 
فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب رسول الله (ص) في مئتي درهم خمسة دراهم وفي 
عشرين دينار نصف دينار, وم يوجب الكل واعتبره مدة الاستمناءء فكل ذلك منه بيانا" 

ما أشبه اليوم بوقت نزول الآية. والمسلمون يعانون من البطالة والمديونية وانخفاض 
مستويات الدخولء وأموالهم خارج بلاد الإسلام تستخدم في نهب خيرات المسلمينء تقدمها البنوك 


الأجنبية إلى حكومات وشعوب البلاد الإسلامية الفقيرة على شكل قروض بفوائد عالية. 


7 القرطبي» تبيان الحقائق» شرح كنز الدقائق» الجزء الأول. 
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الفصل الرابع عشر 
تحريم الربا والبنوك الإسلامية 


مقدمة: 
حرمت الشريعة الإسلامية التعامل بالرباء ووردت آيات التحريم في السور الآتية: 
- سورة الروم (39) مكية وفيها أدلة وتوجيهات شرعية لتحريم الربا. 
سورة النساء (161) مدينة وفيها حكم القيم الربوية في معاملات اليهود. 
سورة آل عمران (120) مدنية وفيها منع الربا. 
- سورة البقرة  275(‏ 280) مدنية وفيها منع قطعي عن الربا وا معاملة به. 
وتشير آيات تحريم الربا إلى تدرج أحكام الرباء أي اختلافها من مكان لآخر. 
ا مضاربة الشرعية (الثنائية) 
وعندما حرمت الشريعة الرباء سمحت بالحصول على الربح» ذلك أن المال الذي لايرغب أو لايستطيع 
مالكه أن يستثمره بنفسه يمكن أن يعطى بطريق المشاركة في عقد المضاربة ممن يعمل فيه على حصة 
من الربح المتحقق من العمل في هذا المال. 
وا لمضاربة في لغة أهل العراق هي القراضء أي الضرب في الأرض» أو السفر للتجارة طلبا 
للرزق وكسب امال الحلال.*” قال تعالى: " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله".251) 
والمضاربة الشرعية (الثنائية) يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن 
مصطلحها في الاقتصاد الحديث. فال مضارية التقليدية با مفهوم الكنزي ترتبط بسعر 


الفائدة وتوقع أسعار السنداتء أما في الفقه الإسلامي فهي عقد خاص بين طرفين 


۳- ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل: تفسير القرآن الكريم» ج4. ص 439 
7 - سورة المزمل الآية 202 
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على أن يدفع أحدهما نقدا (صاحب رأس اطال) إلى الآخر (العامل) ليتجر فيه على أن يكون نصيب كل 
منهما شائعا ومعلوما في الربح» كالنصف أو الثلث !252 

هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الإسلامي. 

وقد عرفت المضاربة في الجاهلية: وأقرها الإسلام لما فيها من مصلحة للمجتمع: وقد كانت 
المضاربة الثنائية ملائمة لاحتياجات المجتمعات في صدر الإسلام كصيغة شرعية لاستثمار الأموال. 
المضاربة المشتركة أو الجماعية 
إن صلاحية المضاربة الثنائية أصبحت محدودة للغاية في الاقتصاديات المعاصرة والتي تتميز بكبر حجم 
المشروعات الاستثمارية واحتياجها بالتالي لرؤوس أموال كبيرة يصعب توفيرها من مدخرات فرد واحد. 
ذلك لأن عقود المضاربة الثنائية تقتصر فقط على المعاملات التعاقدية الثنائية الخاصة. !52 

وتعتبر المضاربة المشتركة أو الجماعية الصيغة التعاقدية الملانئمة لظروف الاستثمار 
في الوقت الحاليء فهي صياغة متطورة لعقد المضاربة الثنائية. وتضم المضاربة المشتركة ثلاثة أطراف: 
(1) أصحاب رؤوس الأموالء (2) ال مستثمرون أو أصحاب الأعمال أو المضاربون» (3) ا مضارب 
المشترك أو الوسيطء الذي يقوم بتجميع أموال المجموعة الأولى وإعطائها مجموعة المستثمرين فهو 
يقوم بدور الوسيط بين أصحاب رؤوس الأموال وا مستثمرين لتحقيق التوازن والانتظام بين المدخرات 
ومجالات الاستثمارء وبالتالي فان دور المضارب المشترك دور مزدوج» فهو مضارب في علاقته مع 


أصحاب رؤوس الأموال» ورب امال في علاقته مع ال مستثمرينء ويمكن القول أن المضارب المشترك هو 


2 الجزيريء عبد الرحمان» الفقه على المذاهب الأربعة» فقه المعاملات» ا مرجع السابق 
- مشهورء أميرة عبد اللطيف المرجع السابق» ص 206 
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ا منظم للمضاربة الجماعية» أو أنه يضع شروطها ويتعامل مع أطرافها منذ بداية التعاقد حتى مرحلة 
توزيع الأرباح. !201 
البنوك الإسلامية: 
وقد وجدت البنوك الإسلامية اللاربوية لجذب ال مدخرات ومنح القروضء فهي تتلقى الودائع لا بفائدة 
بل لقاء حصة من الربح تحدد نسبتهاء لا مبلغها. مقدماء وتمنح التمويل لا بالفائدة بل لقاء حصة من 
الربح تحدد نسبتها بالطريقة نفسها. وهذا لا يعني أن المصارف الإسلامية تقتصر في عملياتها الدائنة 
والمدينة على المضاربة» بل أنها تمارس عمليات أخرى كالإجارة والمرابحة والضمان. 

وتختلف البنوك التقليدية عن البنوك الإسلامية في أن الأولى تتعامل بالقرض في حين تتعامل 
الثانية في القراض (= المضاربة). فهي تتلقى الودائع لا بالفائدة» بل لقاء حصة من الربح تحدد نسبتهاء 
لا مبلغها مقدماء وتمنح التمويل لا بالفائدة» بل لقاء حصة من الربح تحدد نسبتها بالطريقة نفسها. 
وهي في الواقع العملي آخذة في التنازل المتزايد عن عمليات القراض إلى عمليات المرابحة» أي عن 
عمليات المشاركة إلى عمليات المداينة. فهي تشتري السلع بثمن نقدي وتبيعها بثمن مؤجل لتكسب 
الفرق بين الثمنين» ثم إذا ماطل العميل في الدفع » رما فرضت عليه غرامة تأخير. ولا ريب أن انتقال 
البنوك الإسلامية من الشراكة إلى الدين يعني السير في طريق العودة الى التشابه مع المصارف التقليدية. 
أليست المصارف تاجر نقود وديون؟ وقد يؤدي التحول الكبير في عمليات البنوك الإسلامية نحو 
ال مرابحات وامداينات إلى ابتعاد البنوك الإسلامية عن أصالتها وتميزها عن البنوك الربوية» وعلى ذلك 


أصبحت الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالأصالة والتمييز مطلبا ملحا (205) 


9 أيضاء ص 209 
7- النجار, د. أحمد: المصارف الإسلامية وإشكالية التنميةء ملتقى الفكر الإسلامى 24ء الجزائر» ديسمير 1990 
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الاستخدامات في البنوك الإسلامية: 
وهي عبارة عن عمليات ومجالات توظيف الأموال التي تجمعت لدى البنك من الودائع بأنواعها. 
أ) التمويل بالمضاربة 
المضاربة هي عقد مشاركة بين طرفينء يقدم أحد الأطراف رأس امال ويقدم الطرف الآخر جهده المتمثل 
في الإدارة والخبرة أو المناظرة. ومن الناحية التقليدية فقد طبقت المضاربة على الأنشطة التجارية 
القصيرة الأمد. إذ يقدم صاحب رأس امال ما لديه من أموال فائضة إلى المنظم بغرض استثمارها في 
نشاط اقتصادي منتج مقابل حصوله على نسبة من الربح محددة مسبقا. يكون المقرض هو امالك 
الوحيد للمشروع والمقترض هو المدير أثناء فترة حياة المشروع . ويجري الاشتراك في الإرباح بين المقرض 
والمقترض. 

وتختلف المضاربة عن حالة الودائع الاستثمارية من حيث تحمل الخسائر. ففي حالة 
المضاربة يتحمل المقرض وحده كل الخسائر التي قد تنجم عن عملية المضاربة. أما المقترض فيكفي أن 
يتحمل خسارة الوقت والجهد الذي بذله في المشروع. 

وفي حالة التنفيذ الفعلي لعملية المضاربة تقوم البنوك بتقديم القروض لأصحاب الأعمالء 
وتحصل بالمقابل على نسبة من الأرباح تحدد مقدماء وليس كما هو الحال في البنوك التقليدية التي 


تحصل على عائد محدد مقابل القروض التي تقدمها إلى العملاء. 
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ب) التمويل بالمشاركة: 
إن المشاركة هي شكل من ترتيبات الأعمال وفيها يجمع عدد من الشركاء تمويلهم الرأسمالي للقيام 
مشروع تجاري أو صناعيء ويمكن تطبيق المشاركة على أنشطة الإنتاج والأنشطة التجارية ذات الأجيال 
الأطول. 299 

ففي أسلوب المشاركة يوجد أكثر من مساهم واحد بالأموال» حيث تقوم كل الأطراف 
بالاستثمار بنسب مختلفة ويتم توزيع الأرباح أو الخسائر حسب حصة كل طرف في رأس المال. 

والفرق بين المشاركة والمضاربة يتمثل في عدد الأطراف الداخلة في المعاملة. 

والحقيقة أن التمويل با مشاركة يشبه إلى حد كبير سوقا لحصص الملكية ( أسهم رأس المال ) 
يمكن فيها للجمهور والبنوك» بل وحتى البنك اللركزي والحكومة» أن تحصل فيها على أسهم. ويمكن 
للشركات الراغبة في الحصول على أموال بغرض الاستثمار أن تستخدم هذا الأسلوب» وأن تطرح شهادات 
مشاركة في السوق. وهكذا فان مثل هذه الشهادات ستكون في الواقع أدوات مالية قابلة للتحويل 
تطرحها الشركات» ومؤمنة بأصول الشركة المصدرة. ويتقرر سعر هذه الشهاداتء والمعدل الضمني 
للعائد. من خلال قوی السوق.97© 

وللمشاركة والمضاربة ما يناظرها في مجال الزراعة» وتسمى المزارعة. وفي فلاحة البساتين,» 
وتسمى المساقاة. حيث تتم مشاركة المشروع فيما بين الشركاء اعتمادا على نسبة التحديد للمشاركة في 
الناتج. 

وتقوم المصارف الإسلامية وا مؤسسات المالية منح قروض طويلة الأجل على أساس المشاركة في 


الربح والخسارة. 


9 زبير/ عباس » المرجع السابق 
(297)_ أنضا 
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ج) التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك: 
يعتبر التمويل بالمشاركة المتناقصة أو المشاركة امنتهية بالتمليك شكلا من أشكال المضاربة المقيدة في 
مشروع معين.*” وقد أسميت بصيغة المشاركة المتناقصة على أساس التناقص التدريجي لحصة الشريك 
الممول أي المصرف الإسلامي» حيث يتفق الطرفان على أن يشتري المستثمر أجزاء من حصة الشريك 
الممول كل فترة زمنية معينة وتنتهي الشركة الى أن يشتري الشريك المستثمر كل حصة الشريك الممول 
بعد انقضاء هذه الفترات الزمنية. أما في حالة الشركة المنتهية بالتمليك يتفق الشريك ا ممول مع 
الشريك المستثمر على أن يبيعه حصته بعد فترة من الزمن ممبلخ يتفقا عليه بحيث يخرج الشريك 
الممول من العلاقة التمويلية عند السداد 29 

ويمكن تطبيق الترتيب ذاته لإنشاء المصانع والمزارع والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون 
مشروعا منتجا للدخل المنتظم ها في ذلك أعمار الأراضي الوقفية وأملاك البلديات والولايات وأراضي 
الدولة ( الأميرية ) لإنشاء ال مكاتب والأسواق التجارية والمساكن المناسبة لمختلف الممستويات 600 
د) التمويل با مرابحة للآمر بالشراء: 
تعتبر هذه الوسيلة تكملة ما لا يمكن بطريق المضاربة وامشاركة." ويقوم هذا البيع على أمر المستفيد من 
التمويل للبنك أن يشتري له سلعة معينة بسعر معروف لديهما وأن يشتريها المستفيد من التمويل بسعر أعلى 


ويؤجل في الدفع. وقد اتخذت صيغة المرابحة للأمر بالشراء هذه أحد شكلين: فإما أن يكون دفع ثمن ابيع 


- حمود» د. سامي حسن: تطوير الأعمال المصرفية ها يتفق والشريعة الإسلاميةء ملتقى الفكر الإسلامي 224 
دیسمبر 1990 

- القحف» د. منذر: دور فقه الشركات بالشريعة الإسلامية في نمو الفكر المالي والمصرفي المعاصر في الإسلام 
الملتقى الدولي 24 ديسمبر 1990 

2 حمودء» د.سامی» نفس المرجع 

۳ ضا 
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للممول على أقساط متعددة تدفع في مواعيد زمنية محددة أو أن يكون دفع الثمن هذا دفعة واحدة 
في موعد مستقبل./092 
ه) التأجير للآمر بالشراء ( ا منتهي بالتمليك ) 
تقوم هذه الصيغة كبديل للتمويل يتمكن فيها المستفيد من الحصول على الآلة أو العقار مثلا ويدفع 
عن ذلك إيجارا يتضمن في حقيقته استرداد لرأس المال مضافا إليه عائد يتفق عليه. أما الأصلء أي الآلة 
أو العقار. فإما أن يكون قد استهلكء تماما في نهاية مدة التأجيرء أو يباع للمستفيد بسعر زهيد. أو أن 
يترك له بدون مقابل. 
و) الشراء مع تأجيل التسليم: 
في هذه المعاملة» التي تعرف باسم ( بيع سلام )» بفتح السين واللام, يدفع المشتري للبائع السعر الكامل 
المتفاوض عليه على أن يتم التسليم في وقت محدد بالمستقبلء ومن الواضح أن المعاملة ستكون في 
نطاق السلع التي يمكن معرفة كميتها ونوعيتها وقت العقد» وبسبب هذه الخاصية التي يتم بها 
أسلوب التسليم في المستقبلء فإنه يلاءم حالات التمويل الزراعي بشكل خاص. وأساس الفكر هو أن 
يدخل البنك في اتفاق مع المزارع لشراء منتجات زراعية في المستقبلء ويقوم بالدفع عند الاستحقاق. 
ويمكن استخدام أصول المزارع كرهن للقرض وكضمان ضد التدليس أو الإهمالء لكن أي خسائر تحدث 
أثناء العملية ينبغي تحميلها بالكامل على البنك المقرض.*“ 

والسلم ( بفتح السين واللام ) هو الوسيلة التي أقرها رسول الله (ص) للتمويل العاجل على حساب 
الإنتاج الآجلء وقد تمثل ذلك في عهد النبي (ص) في نمار النخيل التي كانت العمود الفقري للكيان الاقتصادي في 


المدينة المنورة. فقد وجد النبي (ص) أهل المدينة يتبايعون ثمار النخيل قبل أن تثمر بصورة عشوائية 


2 القحف د. منڏرء نفس المرجع 
3 زبير / عباس» نفس المرجع 


303( 
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تقضي إلى الظلم في غالب الأحوال. فبين لهم الرسول (ص) الطريق الشرعي الذي يسد الحاجة ويمنح 
الظلم حيث قال (ص): " من أسلم فليسلم في كل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم".. وبذلك أمكن 
لصاحب حديقة النخيل أن يبيع مقدارا محددا من الإنتاج ا محتملة لنخلة من الرطبء فيستفيد البائع 
من النقد ا معجل الذي يأخذه مسبقا ويستفيد المشتري من الحصول على الرطب في موعده وبسعر يقل 
عادة عن سعر السوق. 

ويلاحظ من جميع صيغ التمويل على أساس البيوع أنها تستجيب لحاجات تمويلية قد لا 
يمكن سدادها عن طريق التمويل على أساس فقه المشاركة لعدم وجود إيرادات مالية لهذه الحاجات» 
مثال ذلك تمويل شراء المواد الاستهلاكية الطويلة العمرء كبيوت السكن أو السيارات أو الأثاث المنزلي» 
كذلك تمويل مشتريات الدولة لحاجاتها الإدارية مثل المباني الحكومية والمواد واللوازم المستهلكة أو 
الطويلة العمر التي لا تستعمل في مشاريع ذات إيرادات للقطاع العام °° 


ز) التمويل عن طريق إيجاد سوق رأس مال إسلامي: 

طريق التعامل بالأدوات اطالية المتاحة في الأسواق العالمية. وتمثل هذه الأدوات السوق الثانوية 
لرأس المال الذي يمكن استثماره ما يتفق نع أحكام الشريعة الإسلامية. سواء على المستوى 
القطري أو الإقليمي أو الدولي في سوق مال إسلامي حيث يلتقي رأس مال الباحث عن 


الاستثمار في سوق العرض بالمشاريع المحتاجة للتمويل في سوق الطلب» من أجل الاستثمار في 


304( 


'- القحفء د. منذرء نفس المرجع 


A 


مشاريع منتجة في بلاد المسلمين. وفيما يلي الأشكال المختلفة للأدوات الاستثمارية الإسلامية التي يمكن 
أن تشكل في مجموعها النواة لبناء رأس امال الإسلامي بكل ما يحققه من مزايا واعتبارات.!305) 
(1) الأسهم باعتبارها حصة مشاركة يمكن أن تستخدم في سوق امال الإسلامي بالقوة والكفاءة نفسها 
التي تستخدمها البنوك التقليديةء إذ يكون باستطاعة الأفراد شراء ها يتبقى لهم من مال أسهما في 
الشركات. 
(2) سندات المقاصة: تقوم هذه السندات على فكرة أن يكون رأس مال المضاربة مقسما إلى حصص 
متساوية ملك كل صاحب حصة مقدار ما يشتريه من حصصء حيث يعطى له لإثبات حقه سندا بذلك. 
وقد صدر بها قانون مؤقت مستقل في المملكة الأردنية.ء حيث تم تعريف سندات المقاصة في المادة 
الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لسنة 1978ء كما يلي 09©: 

" تعني سندات المقاصة الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيها 
مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحققة سنويا حسب الشروط 
الخاصة بكل إصدار على حدة. ويجوز أن تكون هذه السندات صادرة لأغراض المقارضة المخصصة وفقا 
للأحكام المقررة لها في القانون". 
(3) الأسهم غير المصوتة: الأصل في نظام المشاركة في الفقه الإسلامي في الفقه الإسلامي أن المشاركة قد 
تكون في رأس ال مال وحق العمل حيث يكون 
كل واحد من الشركاء مالكا لرأس اطال مقدار حصته فيه وله حق الإدارة 


والتصرف» وهذه هي شركة الضمان» أو تكون ال مشاركة برأس المال من جانب 


)305( 


- حمودء» سامي» نفس امرجع 
5 قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لسنة 1978 والمذكرات الإيضاحية المقدمة حول مشروع القانون 
المشار إليه» في حمودء د. سامی» المرجع السابق 
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والعمل من جانب آخرء وعندئذ ترتفع يد صاحب رأس امال عن الإدارة والتصرف. يصبح العمل هو 
صاحب الكلمة في إدارة العمل ضمن حدود الشروط التي قد يحدها له رب المالء وهذه هي شركة 
المضاربة. 

- الأسهم المصوتةء وهي التي تجمع بين حقوق الملكية وحق الإدارة والتصويت والانتخاب. 

- الأسهم غير المصوتةء وهي التي تمثل فقط حقوق المشاركة في أرباح المشروع دون أن يكون 
مالكها حق التدخل في الإدارة والتصويت أو الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الإدارة. 
ح) التمويل القصير الأمد: 
أحد الأنشطة المهمة في العمل المصرفي الحديث» هو منح القروض القصيرة الأجل لسد متطلبات الصناعة 
والتجارة. وتمنح القروض القصيرة عادة لمدة ثلاثة أشهر أو أقل. فإذا لم يسمح بسعر فائدة محدد. 
فكيف هكن منح قروض قصيرة الأجل على أساس المشاركة في الربح والخسارة ؟ يمكن أن تنسب الأرباح 
للقروض التي تعد حسابات ريعية ( ربع سنوية )» ومن ثم يمكن أن تعزى نسبة ريعية أو شهرية لحصة 
التمويل القصير الأجل في مجموع التمويل ... أما فيما يتعلق بالقروض التي تقل آجالها عن 30 
يوماء و هي 
القروض التي تمنحها المصارف إلى عملائها لآجال قصيرة في حدود معينةء ففي هذه الحالة يمكن أن يفرض 
المصرف رسم خدمة على أساس العملية الواحدة (لا على أساس مدة القرض أو مبلغه)» ويمكن أن تحدد رسوم 


الخدمة على أساس التكاليف الإدارية. ولكن إذا كان رسم الخدمة هذا مبلغا ثابتاء فانه يكون عبارة عن 
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فائدة ما على قرض البنك القصير الأجل» وحتى لو لم يربط هذا الرسم صراحة دة القرض أو 
ماه 2307 

ويدخل ضمن مسألة التمويل القصير الأجل القروض القصيرة الأجل بين البنوك الإسلامية .° 
فقد يواجه المصرف أزمة سيولة عابرة نتيجة الزيادة الطارئة في طلب الأفراد على نقود الودائع أو نتيجة 
قيام البنك بتمويل مشاريع طويلة الأجل مموارد مالية قصيرة الأجل. وفي غياب سعر الفائدة كما تطلب 
به الشريعة الإسلامية يمكن تمويل القروض قصيرة الأجل بين البنوك عن طريق تحديد المكافأة على 
أساس المشاركة في الأرباح والخسائرء بحيث أن المصرف المقرض يشارك في الأرباح التي يحققها ا مصرف 
المقترض. ولكن في حالة معاناة بنك ما من مشكلة حادة للسيولة قد لا يجد البنك استعداد البنوك 
لأخرى لتمويله بالسيولة اللازمة على أساس المشاركة في الأرباح. وفي هذه الحالة يضطر إلى اللجوء إلى 
لبنك المركزي ليزوده بالسيولة اللازمة !0699 
ط) الجعالة ( رسوم الخدمات ): 
تسمح الشريعة الإسلامية للمقرض بأن يستعيد من المقترض تكاليف التشغيل علاوة على ال مبلغ الأصلي. 
وهكذا تصبح البنوك قادرة شرعا على فرض رسم خدمة أو عمولة على القروض التي تقدمهاء وكذلك في 
الحالات التي يعهد فيها إليها بدور الوصي. لكن هناك شرطا هاما يرتبط بمثل هذه الرسوم: ولكي لا 


تصير العمولة أو رسم الخدمة صورة من صور الفائدة لا يمكن أن يرتبط رسم الخدمة ارتباطا 


”- اجلو كارستين» المرجع السابق 

9 فولكير نيينهاوس » ا مرجع السابق 

- يستطيع البنك اللاربوي أن يتعامل مع البنوك الربوية على أساس الرباء والتخريج الفقهي لهذه العملية 
يتمثل في البحث عن متنفس للبنك اللاربوي يستطيع عن طريقه أن ارس عمله الفريد النبيل في الإقراض بلا 
فائدة في عالم يسوده نظام الربا والقروض بفوائد من أقصاه إلى أدناه. والمبرر الواقعي لذلك هو أن الوضع 
الفعلي لهذه البنوك هو اممسؤول عن الحرج الذي يلقاه البنك المؤمن في ممارسة نظامه اللاربويء الصدر. محمد 
باقر: البنك اللاربويء ال مرجع السابق 
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تناسبيا مع حجم القرض.*' وعلى ذلك هكن أن تتخذ البنوك اللاربوية جعالة على الوديعة الثابتة ( 
الاستثمارية). وذلك أن يفرض البنك لكل من يودع وديعة ثابتة ويجعله وكيلا عنه في المضاربة عليها مع 
أي مستثمر وبأي شروط يفترضها. والواقع أن وساطة البنك الإسلامي بين المودعين والمستثمرين يتيح له 
الحق أن يطلب مكافأة عليها على أساس الجعالةء والجعالة التي يتقاضاها البنك كمكافأة على عمله 
ووساطته يمكن أن تكون6129: 
(1) أجر ثابت أو على العمل .. أو 
(2) أن يكون للبنك زائد على ذلك الأجر الثابت جعالة مرنة مع العامل امستثمر*'» تتمثل في إعطاء 
البنك الحق في نسبة معينة من حصة الربح. 

وليست هذه الجعالة ربا لأنها ليست شيئا يدفعها المدين إلى الدائن لقاء الدين نظرا لأن 
الودائع الثابتة (الاستثمارية) ليست دينا على البنك للمودع لكي يكون ما يدفعه إليه في مقابل القرض 
وإنما هي باقية على ملكية أصحابها المودعين لها. والجعالة إنما هي على التوكل بوصفه عملا ذا قيمة 


مالية بالنسبة إلى البنك ها يتيح له من فرصة اختيار ا مستثمر وفرض شروط عليه. 


9 زبير/ عباس» ا مرجع السابق 

9 الصدرء محمد باقر نفس ام مرجع» ص 64 

2 أو على امالك المضارب بتعبير فقهي أصح. لأن المالك المضارب (المودع) هو امالك في الأصل للربح كله 
فيمكن للبنك أن يلزمه بشرط شرعيء مثلا بأن يتنازل عن نسبة معينة من أرباحه عند ظهورهاء وعدم كون 
مقدار النسبة محددا لا يضر بصحة العقد. وكما يمكن أيضا من الناحية النظرية فقهيا أن يفرض كون حصة 
العامل من الربح مشتملة على تلك النسبة التي يتوقعها البنك ويلزم البنك حينئذ العامل بملزم شرعي بالتنازل 
عن تلك النسبة من حصته عند ظهور الأرباح.. الصدرء محمد باقر نفس المرجع» ص 42 
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الفصل الخامس عشر 
العرض الكلي 


النشاط الاقتصادي في الإسلام: 
قسم الإمام الغزالي» ومن بعده الإمام الشاطبيء أولويات النشاط الاقتصادي ‏ إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا ‏ 
التي تحقق المقاصد الشرعية إلى ثلاثة مجموعات» هي: الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. °1 
وتتمثل مقاصد الشريعة في الحفاظ على المال والعقل والنفس والدين والنسل. ويقتضي 
حفظ الدين تطبيق أركانه» وأحكامه. وأداء واجباته» وإتباع أوامر الله واجتناب نواهيه» والدعوة في 
سبيل الله وتوفير القوة الدفاعية من جيش وسلاح. أما حفظ النفس فيستلزم توفير المأكل وا شرب 
والملبس والمسكن والدواء» وكل ما يصون البدن ويستره» إلى جانب توفير الأمن» وكل الخدمات الضرورية 
لحفظ النفس. ويتطلب حفظ العقل تنميته بعلوم الدين والدنياء وما يرتبط بها من إقامة مؤسسات 
هذه العلوم كالمدارس والجامعات ودور النشر والطباعة؛ إلى جانب الامتناع عن كل ما يغيب العقل من 
مسكرات ومخدرات» وما يضيعه كالملاهي والمؤسسات التي تنشر الأفكار الهدامة للإسلام. ويستلزم 
حفظ النسل الزواج الشرعي» وتوفير متطلباته من مسكنء والإجراءات الوقائية والعلاجية للصحة. 
وأخيراء فان حفظ المال يتطلب استخدامه فيما أباحه الله» وتنميته. وأداء حقوقه. وعدم إتلافه, 


واجتناب النواهي الشرعية في استشماره °19 


- الشاطبيء الإمام بن إسحاق: الموافقات في أصول السريعةء دار المعرفة, بيروت ‏ لبنان» الجزء الثانيء ص 11 
9 النمريء خلف سليمان: شركة الاستثمار الإسلامية في مشهور عبد اللطيفء المرجع السابق» ص 25 
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ويرى كل من الغزالي والشاطبي أنه يتعين توجيه نظام المجتمع وأساليبه وطاقاته وأدواته 
ا مختلفة نحو تحقيق القدر الضروري من الضروريات اللازمة لها في المقام الأول. ويلي ذلك الحاجيات» 
وهي تلك الاحتياجات التي يتيسر معها تحمل أعباء تسيير نظام الحياة. أما الاحتياجات التي تقل عن 
ذلك أهمية فإنها التحسينيات والتكميليات» وهي المباحات من الطيبات والنعم التي تدخل الجمال 
والمتعة على الحياة الإنسانية. 

ويتعين على المجتمع توجيه طاقاته نحو توفير الضروريات أو الاحتياجات الأساسية لحفظ 
الدين والحياة والقوة البدنية والذهنية اللازمة لأداء الواجبات تجاه النفس والأسرة وا مجتمع» ونظام 
المجتمع وأمنه الداخلي والخارجي. والضروريات تشمل بالطبع كل أنواع السلع والخدمات الضرورية 
لتحقيق ذلكء والتي منها على سبيل المثال» المنتجات الغذائية الأساسية من زراعة وصناعة» توفير مياه 
الشرب النقية. الخدمات الصحية» التعليم والتربية الدينية والخلقية والاجتماعية» ومؤسساتها المختلفة 
في المجتمع من مساجد ومدارس ودور تعليم وتربية مختلفة: إنتاج الملابسء المساكن الصحية المناسبة 
للظروف البيئية» وسائل النقل» متطلبات الأمن والدفاع» متطلبات العدالة والنظام من أجهزة حسبة 
وقضاء ومظام» وأجهزة جمع وتوزيع الزكاة» ودواوين وإدارات مختلفة. 

وجدير بالذكر أن توفير هذه الضروريات واجب على المجتمع سواء تم من خلال آلية 
السوق أو م توفر هذه الآلية ذلك. حيث أن الإنتاج في ال مجتمع ليس وقفا على ما تسمح به هذه 
الآلية» بل إن هناك أساسيات يتعين على المجتمع توفيرها بغض النظر عن التفاعل القائم لقوى العرض 
والطلب في الأسواق» وما يؤدي إليه من توجيه استخدام الموارد.إذ أن الربح ليس هو الدافع الوحيد 


للإنتاج في المجتمع الإسلامي. ويمكن للدولة مباشرة الوفاء بهذه المشروعات بنفسهاء أو بتحفيز الأفراد 
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على قيامها بتقديم المساعدات والإعانات والقروض وتيسير إقامة المشروعات وتوفير الخدمات وغير 
ذلك. 

وبعد توفير الضروريات اللازمة بجوانبها المختلفة ينتقل ال مجتمع بعد ذلك لتوفير الحاجيات» 
والتي منها : الأغذية الحاجية والصناعات القائمة عليها المرافق العامة اللازمة لتيسير أعباء الحياة والتي 
تتفق مع ظروف العصر وتدعيم نظام المجتمع والاقتصاد. التدريب ونشر المعارف والعلوم النافعة وما 
تتطلبه من دور نشر وتثقيف ومراكز تدريب» إنتاج الملابس اللازمة لحسن المظهر والزينة المناسبة لكل 
جنس وعمر وظروف المجتمع والعصر الذي يعيش فيه المساكن الواسعة التي تتفق مع ظروف العصء 
التوسع في وسائل الاتصال والانتقال» التوسع في مراكز البحث العلمي. وليس المقصود هنا عدم السماح 
بإنتاج السلع الحاجية أو التحسينية حتى يتسنى إنتاج كافة السلع الضرورية بأنواعها وكمياتها المطلوبة, 
بل المقصود هو إتاحة ا معلومات للمنتجين وا لمستثمرين عن ذلك وحثهم عليه وتوفير الحوافز لذلك أن 
أمكنء فما فعلوه فيها ونعمت» وما لا يفعلوه تقوم الدولة بدورها في توفيره. 

ويي في نهاية سلم التفضيل الاجتماعي التكميليات والتحسينيات التي تحقق للمجتمع 
الرغد أي الرفاهية وتدخل الجمال والمتعة على الحياة الإنسانيةء ومنها على سبيل المثالء الطيبات 
والنعم المختلفة التي تيسر الانتقال 
والاتصال» وتقلل الأعباء بصفة عامة» ووسائل الراحة والسرور التي تؤدي إلى اختلاط وغيرها من وسائل 


الترفيه المباح في الحدود الشرعية ودون تجاوز لها.!(615 


1ك عفرء د. محمد عبد المنعم» ا مرجع السابق» ص ص 474 - 477 
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دالة الإنتاج الكلية: 
نستخدم لفظة كلي هنا للتأكيد على أن الاهتمام ينصب على الإنتاج والدخل الكلي. ويعد تحليل الدخل 
أداة التحليل الأساسية في النظرية الكلية °1١.‏ 

يعتمد مقدار الناتج الكلي على كمية ونوعية عوامل الإنتاج (العملء رأس الالء الأرضء 
التكنولوجيا). أي: ج = ج (ل» رو ض» ت ) 

حيثء ج: كمية الإنتاج » ل: كمية العمل» ر: رأس المال» ض: الأرضء ت: التكنولوجياء أي 
مستوى المعرفة الفنية. 

تشير دالة الإنتاج إلى أن حجم الإنتاج الكلي يعتمد على كمية المدخلات المستخدمة في عملية 
الإنتاج من عمل ورأس مال ومواد طبيعية ومعرفة فنية. 

وف الأمد القصير يفترض ثبات كل من رأس المالء والأرضء والتكنولوجياء ومن ثم يمكن إعادة 
صياغة دالة الإنتاج الكلية لتأخذ الشكل التالي: 

ج = ج (ل) 
أي أن مستوى الناتج الكلي(القومي) دالة( يعتمد على) فقط في كمية العمل المستخدمة في العملية 
الإنتاجية. وباستخدام المزيد من عنصر العمل نحصل على امزيد من الإنتاج. واستنادا إلى " قانون 
النسب المتغيرة" أو " قانون تناقص الغلة" تؤدي الإضافات المتساوية من العنصر المتغير ( العمل في هذه 
الحالة) إلى كمية ثابتة من رأس الال ( متمثلا في ثبات جميع عوامل الإنتاج الأخرى) إلى تزايد. ثم ثبات» 
وأخيرا تناقص الناتج الحدي للعمل. وعلى ذلك يكون منحنى الناتج الكلي مقعرا نحو الأسفل. 

ونحصل على القيمة النقدية للإنتاج وذلك بضرب الكمية الحقيقية للإنتاج 


في المستوى العام للأسعار. وهنا نفترض ثبات المستوى العام للأسعار» لذلك فان 


9 المبارك. حمد » المرجع السابق» ص 37 


2 


التغير في الدخل القومي يعبر عن التغير الحاصل في مستوى الإنتاج» على اعتبار أن القيمة النقدية 
للإنتاج تعبر عن الدخل القومي. 
مفهوم العمل في اقتصادنا: 
من الملاحظ أن كل جهد وعمل مشروع مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معا يعتبر عملا في نظر الإسلام. 
فقد اعتبر الإسلام جميع الأعمال النافعة من أقلها شأنا كحفر الأرض إلى أعظمها كرئاسة الدولة داخلة 
كلها تحت مفهوم "العمل" على تفاوت بينهما في النوع والمقدرة المؤهلة لها. وعلى هذا يكون المجتمع 
في نظر الإسلام مؤلفا من مجموع العاملينء وكلهم يسمون عمالا.”01 
مكانة العمل في اقتصادنا: 
العمل في الإسلام حق وواجب يحصل العامل مقابله على الدخل الذي يتحول نحو الطلب الفعال في 
الاستهلاك والادخار الذي يتحول بدوره إلى استثمار. وقد دفع الإسلام الناس إلى العمل وشجع على القيام 
فيه» فهناك الكثير من النصوص الفقهية التي تشير إلى أن العمل واجب: 

قال رسول الله (ص):" إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا يقوم حتى 
يغرسها فليفعل".!015) 

وقوله تعالى: " هو الذي جعل لك الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور" / سورة الملك: آية 15 

وقوله تعالى أيضا: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 


الله كثيرا لعلكم تفلحون"/سورة الجمعة: آية 10 


7 الموسويء ضياء مجيد: اقتصاد العمل في الفقه الإسلامي» ديوان ا مطبوعات الجامعية» ط2 1986 ص 67 


318( 


'- أحمد» باقي مسند المكثرين» حديث رقم 1281 


- 143 - 


وقول رسول الله (ص): " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلة فيتحطب على ظهره 
خير له من أن يات رجلا فيسأله أعطاه أو منعه". !619 

وقد حث الإسلام على العمل والترغيب فيه بوسائل كثيرة. فقد ورد في الحث على العمل 
اليدوي وعلى الزراعة والتجارة أحاديث توجيهيه عظيمة الدلالة والتأثير. فقد جاء في الحديث الشريف: 

" ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده" رواه البخاري. 

وفي التجارة وردت أحاديث منها: 

" التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة".620) 

وكذلك في حديث آخر جوابا على سؤالء أي كسب أفضلء فقال (ص): "عمل الرجل بيده 
وكل بيع مبرور". صحيح سنن ابن ماجة: الألباني» ج2 ص5. 

وقال تعالى في تعظيم العمل: 

" قل اعملوا فسيرى الله عملكم... "/ التوبة: آية 105 

" فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" / الكهف: آية 
110 

والعمل الصالح يراد به العمل على تحقيق ال منفعة الشخصية التي تتفق والصالح الاجتماعي 
العام. 

وقد اتجر النبي (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وعدد كبير من الصحابةء وكان الإمام البخاري 
يتجر وغيره من أنئمة السلف وعلماء الأمة 620 

كما دفع الإسلام الناس إلى العمل بطرق غير مباشرة» وذلك بتحميلهم 
نفقات أوجبها عليهم وألزمهم بها كالإنفاق على الأقارب وبإيجاب الزكاة في أموالهم» 


9 البخاري. صحيح» 24 كتاب الزكاة. حديث رقم 1470 
- أخرجه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر 
المبارك» محمد نفس اطمرجع»› ص 38 


321( 
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فيضطرهم ذلك إلى العمل والكسب ليقوموا بالإنفاق الواجب وليتلافوا ما ينقص من أموالهم. 

وكذلك بترغيبهم بالعمل بتملكهم نتائج عملهم كإحياء الموات» أي الأرض غير المزروعة التي 
لا مالك لهاء فمن أحياها فهي له.)( 

إن هذه النصوص توضح أن العمل واجب على الشخص وحق للمجتمع» إلى حد أن الذي 
يتفرغ للعبادة يعتبر مقصرا في حق نفسه وفي واجبه تجاه المجتمع. فقد ورد في الحديث أن " امتدح 
قوم رجلا إلى رسول الله(ص)بالاجتهاد في العبادة والغنى عن العمل وقالوا صحبناه في سفرناء فما رأينا 
بعدك يا رسول الله أعبد منه» كان لا ينتقل من صلاةء ولا يفطر من صيام» فقال لهم: فمن كان هونه 
ويقوم به؟ قالوا كلنا يا رسول الله» قال: كلكم أعبد منه" 

أما النصوص التي توضح واجبات المجتمع بالنسبة للعامل فمنها: 

" من ولي من أمر المسلمين شيئاء فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله 
ورسوله" رواه البهيقي. 

ومن الأحاديث المشهورة عن الرسول (ص) ما معناه أن رجلا جاء إليه يسأله الصدقة, فباع 


الرسول ما عند الرجلء ثم وجهه إلى العمل.0) 


حرية الفرد فى اختيار عمله: 
إن العامل حر في اختيار العمل الذي يناسبه ها يتفق مع ميوله ومواهبه. وأساس 


هذه الحرية هو الاعتقاد بان الناس يتفاوتون في القدراتء المواهب والخبرات. وقد 


''- أيضاء ص 42 

7- العوضيء د. رفعت: اقتصاديات العمل والأجر في الإملام وثائق وأبحاث مقدمة الندوة المنعقدة في جنيف 
من 7 إلى 10 جانفي 1980ء منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة, الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد ‏ البعد 
الاجتماعي» ص ص 153 156 


- 145 - 


أشار القرآن إلى هذا التفاوت» فقال تعالى:" ورفع بعضكم فوق بعض ليبتليكم فيما أتاكم" / سورة 
الأنعام: آية 165 

فالناس تتفاوت في مواهبهم وقدراتهم وبالتالي في أعمالهم التي يحسنونها ويتعرفون عليها.'”/ 
أن البشر متفاوتون في أصل فطرتهم تفاوتا كبيرا من حيث قدرتهم الجسمية والعقلية ولا تصنع التربية 
أكثر من أن تنمي ما عندهم من قدرة جسمية وعقلية في حدود معينة تختلف من فرد إلى آخر فمنهم 
الضعيف في قوته ومنهم القوي ومنهم الذي والنابغ والعبقري ومنهم المتوسط والبليد والغبي ومنهم 
القادر على توجيه غيره وعلى إدارة مجموعة من الناس صغيرة أو كبيرة في ( ورشة) في مصنع أو في 
مصنع كبير أو على إدارة مدينة أو منطقة أو سياسة دولة ومنهم الذي يعجز عن أن يتولى إدارة اثنين أو 
ثلاثة. ومن الناس الرياضي بفكرته والمفكر والسطحي والعميق والموهوب في الميكانيك والآلات أو في 
التجارة. ومنهم الليال إلى الأدب والشعر ومن يحسن هندسة البناء إلى غير ذلك من صنوف الأعمال 
وأنواع النشاط مما يحتاج إليه المجتمع البشري.2 

فالإسلام منح الأفراد حرية السعي في طلب الرزق وشجعهم. فلم يكن لاختلاف اللون أو 
الجنس أو حتى العقيدة أثر على هذه الحريةء فيقول تعالى:" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"/ سورة الحجرات: الآية 13. أي أن مقدار 
الأفضلية هو مقدار العمل الطيب النافع./0) ويقول رسول الله (ص):" الناس سواسية كأسنان المشط لا 


فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى" 


'- العام الدكتور محمد يوسفء المرجع السابق» ص 30 

“- المبارك. محمد نفس ال لرجع. ص 44 

*- الفنجريء د. شوقي: المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي. ص 133 وأيضا دنياء شوقي أحمد: الإسلام والتنمية 
الاقتصادية: ص 118 
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ومعنى تلك النصوص أن ميدان العمل مفتوح إلى آخر مدى أمام جميع الأفراد بلا عقبات 
من نسب أو لون أو غير ذلك. وقد نص على ذلك في المعاهدات التي أبرمت بين المسلمين وغيرهم» " من 
أن لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم من واجبات"“ 

ويتضح من هذه النصوص أن الإسلام استهدف ضمان حرية العمل وتحرير السعي المشروع 
من كل عقبة تعوق انطلاقه. فالإسلام لا يختص فئة أو طائفة بوظيفة من الوظائف أو عمل من الأعمال 
لا تتولاه طائفة أخرىء وليس في الإسلام أعمالا أو وظائف يتلقاه الخلف عن السلف. والقاعدة هي أنه 
يجب اختيار الأصلح لنوع العمل دون اعتبار آخرء فيقول رسول الله (ص): " من ولي من أمر المسلمين 
شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وا مؤمنين". وبهذا فقد 
كفل الإسلام مبدأ تحقيق تكافئ الفرص لجميع الأفراد العاملين. وبكفالة تكافئ الفرص فقد وضع 
الإسلام الأساس المتين لحرية السعي في ابتغاء الرزق» وأشبع غريزة الإنسان في الظفر بنصيبه من الدنيا.' 

وكما آن العامل حر في اختيار العمل الذي يناسبه فان رب العمل هو الآخر حر في اختيار من 
يعمل لديه. 

وصفوة القول: إن الإسلام يبني العلاقة بين العامل ورب العمل على أساس الأخوة والرعاية العادلة, 
كما في قوله تعالى:"إنما المؤمنون أخوة "» سورة الحجرات: آية 10, وقوله أيضا:" هم أخوانكم وخولكم"'» رواه 


البخاريء. 1661. واعتبر (ص) الناس جميعا رعاة مسؤول فقال (ص):" كلكم راع وكلكم مسؤول في 


"- أبو يوسفء الخراجء ا مرجع السابقء ص 154 وأيضاء دنياء شوقي أحمد. المرجع السابق» ص 119 

“- ابن تيمية: السياسة الشرعية. ص 4 

*- العري» د. محمد عبد الله: الاقتصاد الإسلامي في تطبيقه على المجتمع الإسلامي» ا محاضرات العامة للموسم 
الثقافي الثاني» الدورة الثانيةء 1960ء تونس 
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رعيته". رواه البخاري» 1829ء فالعامل راع في مال صاحب العمل وهو مسؤول عن هذا المال» وصاحب 
العمل راع في عماله وهو مسؤول عن رعيته."“ 
القيد الذي فرضه الإسلام على حرية الفرد في اختيار عمله: 
الأصل في الإسلام أن يختار الإنسان ما يرغب فيه من العمل كأن يكون خياطا أو نجارا أو معلما أو 
طبيبا أو تاجرا أو مزارعا أو موظفا في عمل من أعمال الدولة أو غير ذلك. إذ لمم يرد نص أو دليل على أن 
یتو ولي الأمر (الدولة) توزيع الناس على الأعمال. ومع ذلك هناك حالات استثنائية.^ 
القيد الذي أورده الإسلام على حرية الفرد في اختيار عمله هوء أنه أعطى الحق لولي الأمر أن 
يلزم إنسانا معينا في عمل معين إذا كان ذلك العمل ضروريا لجماعة المسلمين» وم يوجد غير ذلك 
الإنسان عنده الخبرة والقدرة للقيام بذلك العمل.” والقيام بمثل هذه الأعمال يعتبر "فرض كفاية". فقد 
اتفق فقهاء المسلمين على أن جميع الأعمال التي يحتاج إليها المجتمع هي فرض كفاية إذا قام بها 
البعض سقطت عن الباقين» وإذا م يقم بها أحد أنموا جميعا. قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: " 
أما فرض الكفاية فكل علم لا يستغنى عنه قوام أمور الدنيا كالطب والحساب وأصول الصناعات 
والسياسة". وقال ابن تيمية في الحسبة: " قال غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
أن هذه الصناعات كالفلاحة والنساجة والبناية فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس إلا بها" 
والأعمال الفنية كلها فروض كفاية يجب على الأمة أن توفر العاملين فيهاء 


وان لم يكونوا فان الجماعة كلها تأثم ويكون الوزر على الجميع. وإذا أقامت العاملين 


"- عياد. جمال الدين» نظم العمل في الإسلام. ص 59 
7- المبارك. محمد المرجع السابق» ص 46 

- العام د. محمد يوسفء المرجع السابق.ء ص 30 
- اطمبارك» محمد المرجع السابق» ص 45 


(3) 


(4) 
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الفنين - كالمهندس والطبيب والجيولوجي وغيرهم ‏ فقصروا هم فالوزر عليهم وحدهم." 

وعلى هذا فان التصور الإسلامي للعمل الاقتصادي هو تصور للمجتمع كله في احتياجاته» وفي 
توزيع الكفايات في الحاجات لإنتاجها سواء في ذلك الاحتياجات امادية كامأكولات والمصنوعات أو 
المعنوية كالتعليم والسياسة والولايات أو الوظائف. ^ 

ورغم أن الإسلام اعترف بأنه من حق الإنسان أن يبحث لنفسه في أرض الله عن أسباب 
الحياة ووسائل الرزق حسب ميلانه الطبيعي وكفاءته الذاتية إلا أنه لا يعترف له بالحق في أن يختار 
لكسب معاشه طرقا مفسدة للأخلاق. وفي ذلك يفرق الإسلام بين الطرق المشروعة وغير المشروعة 
لكسب المعاش» ويحرم كل الطرق المضرة بالإنسان والتي لا تتلاءم مع الفطرة. فهو لا يقر صناعة الخمور 
وتعاطيهاء كما لا يقر البغاء والرقص والغناء ويعتبرها وسائل غير مشروعة لكسب الرزق. ^ 

فالإسلام ترك للعامل الحرية في اختيار العمل المناسب في المكان المناسبء فقال 
تعالى: " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه"/ سورة الملك: 
آية 15 وقوله تعالى: " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا" سورة الجاثية: آية 
3 وقوله تعالى: " وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار" سورة 


إبراهيم: آية 32 وقوله تعالى: " أو مم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها 


'"'- أبى زهرة محمد: التكافل الاجتماعي» ص 51 
7- العام» محمد يوسفء نفس ال مرجع» ص 30 وأيضاء المبارك» محمد ا مرجع السابق» ص 46 
*- المودوديء أبو الأعلى: المرجع السابق» ص 69 
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مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون" سورة يس: الآيتين 71, 72. فتعني هذه الآيات أن 
سوق العمل في الإسلام هو أوسع من أن يتحدد برقعة جغرافية معينة. 

ونعني بسوق العمل توفر عدد من البائعين وا مشترين للعمل. ويتأق الطلب على العمل من 
قبل أرباب الأعمال وملاك الأراضي وأصحاب رؤوس الأموال. وقد نظمت الشريعة الإسلامية علاقات 
توزيع الدخل بين العمال وأرباب الأعمال وملاك الأراضي بتشريع أحكام الإجارة. وفي حالة المشاركة في 
الناتج أو الربح بتشريع أحكام المضاربة والمزارعة والمساقاة والجعالة. إن سوق العمل في الإسلام سوق 
اتفاقي لا تنظيمي خال من التنظيم العمالي وتكتلات أرباب الأعمال. فلم تكن هناك علاقة بين العامل 
ورب العمل عدا الأجر. فلا سلطة لصاحب العمل على أي عامل. فتبقى السوق حرة." 
السخرة: 
لقد وضع الإسلام التعليمات التي تكفل للعامل سبل الحياة الكريمة. ومن أجل ذلك فرض له الأجر الذي 
يكفل له الغذاء والكساء والمأوى وغير ذلك من ضروريات الحياة كالعلم والعلاج. وعلى ذلك لا يقبل 
الإسلام احتكار الجهود والخدمات» بل يحافظ على الحقوق الشخصية للإنسان حتى في أشد الأوقات 
حرجا. 

فلقد روي عن الإمام علي بن أبي طالب (ع) انه عندما جاءه أهل إحدى القرى معلنين أن 
بولاياتهم نهرا يحتاج إلى الحفر وان في حفره 
وإعادته لهم خيرا. ثم طلبوا إليه أن يكتب للوالي ليسخرهم في احتفار هذا النهرء 
فقبل احتفار النهر وكره منهم اقتراح التسخير ثم كتب إلى عامله ابن كعب: " أما بعد 


فان قوما من أهل عملك أتوني فذكروا أن لهم نهرا قد عفا ودنس وإنهم إن حفروه 


3 اموسوي. ضياء مجيد» نفس اطمرجع»› ص ص 13., 85 
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واستخرجوه عمرت بلادهم وقوا على كل خراجهم وزاد فن المسلمين قبلهم» وسلوني الكتابة إليك 
لتأخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والإنفاق عليه ولست أرى أن أجبر أحدا على عمل يكرهه فادعهم 
إليك» فان كان الأمر في النهر على ما وصفوا فمن أحب أن يعمل فمره بالعملء والنهر ممن عمل دون 
من كرهه» ولأن يعمروا ويقوووا أحب الي من أن يضعفواء والسلاه". ^ 

وصفوة القول: إن سوق العمل الإسلامي سوق حرة حيث أن مقدار الأجر للعاملين متروك 
للاتفاق بين العامل وصاحب العمل طامما كانت ظروف الاتفاق عادية وليس هناك استغلال من طرف 
لآخر. وإلا فتتدخل الدولة لتصحيح الأوضاع وتقرر ما يعرف بأجر الممثل.* وعلى أن يكفل الأجر مستوى 
ا معيشة المناسب وهناك التفاوت في الأجر. 
سوق العمل في الإسلام عند مستوى الاستخدام التام: 
إن مقياس التفضيل في التعاليم الإسلامية هو العمل. والإسلام يحث على العمل والترغيب فيه بوسائل 
كثيرة فالبطالة وعيش المرء عال على سعي غيره تستوجب الاحتقار. والبطالة في الإسلام نوعان: البطالة 
الإجبارية» أي بطالة ا مضطرء والبطالة الاختياريةء أي بطالة الكسولء إضافة إلى البطالة المقنعة. 

الإسلام ينكر بطالة المضطر ويحاسب عليها الدولة.* فالدولة مسؤولة عن إتاحة فرص العمل لكل 
قادر عليه. والأصل في ذلك كما روي البخاري وغيره: إن رجلا جاء إلى النبي (ص) يطلب إليه أن ينظر في أمره 


لأنه خال من وسائل الكسبء ولا شيء عنده يستعين به على القوت» فدعا الرسول (ص) بيد من خشب 


'- نهج البلاغةء دار الحديثء القاهرة. 2003. ص 386 


*- عليء مراد التعاونية في الإسلامء ص 94 

“- بن تيمية. الحسبة» ص 29 

- دنياء شوقي أحمده المرجع السابق» ص 145 
- عياد. جمال الدينء المرجع السابق» ص 43 
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سواها بنفسه ودفعها للرجلء وأمره أن يذهب إلى مكان معينء وكلفه أن يعمل هناك لكسب قوته.!"" 
وعن الصحابة وقف الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يودع أحد نوابه على بعض أقاليم 
الدولةء فقال له: ماذا تفعل لو جاءك سارق؟ قال: أقطع يده» قال عمر: وإذن فان جائني منهم جائع أو 
عاطل فسوف يقطع عمر يدك. إن الله قد استخلفنا على عباده لسد جوعتهم وستر عورتهم ونوف 
لهم حرفتهم» فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. يا هذا أن الله خلق الأيدي لتعملء فإذا 
م تجد في الطاعة عملا التمست ا معصية أعمالاء فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بامعصية.^ 

إن توفير أسباب العمل أمر تلزم به الحكومة ويفرض عليها. ويباح أن تتخذ من الوسائل 
الاقتصادية ما تراه كفيلا لتحقيق هذه الغاية العظيمة. بل تحتم عليها أن تتخذ هذه الوسائل وان تبتكر 
من المشاريع العمرانية» والتمويلات اطالية ما يقطع دابر التعطلء ويسوق أفراد الشعب إلى ميادين 
العمل والإنتاج. 
مكافحة البطالة بالحافز الديني» أي تجنيد رؤوس الأموال الفردية لإيجاد فرص العمل: 
الإسلام يفرض التجنيد المالي إلى جانب التجنيد العسكري ويحتم تعبئة النفوس والأموال لخدمة الحق 
والفضيلة والإهان. وتجنيد النفوس» وتجنيد الأموال ليس عملا عسكريا بحتاء فتجنيد النفوس والأموال 
عمل زراعي وصناعي وتجاري. وهو تسخير للقوى ا منتجة. ^ 

فقد كافح الإسلام البطالة بالأمر بالإنفاق والنهي عن جمع اطال. فلا ينبغي 


جمع امال. لأن ذلك يوقف دوران الثروة ويعدم الاتزان في توزيعها بين الناس. 


(2 


- الخول» البهي: الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية. العمل والعمال» ص 80 
7- الغزالي» محمد: ظلام من الغرب» ص 139 


*- الغزالي» محمد: الإسلام والأوضاع الاقتصادية. ص 141 
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ويعد الإسلام الذين ينفقون أموالهم بأن الله سبحانه يبارك في مال الرجل إذا أنفق منه ويضاعفه» كما 
في قوله تعالى: " وما تنفقوا من خير يوف إليكم وانتم لا تظلمون". وما من شك أن هذا متعلق بثواب 
الآخرةء ولكن إذا تأملنا في الأمر نرى أن هذه النظرة قائمة في الدنيا أيضا. فمن ذا الذي لا يشك أن جمع 
ا مال وعدم إنفاقه يقود إلى انكماش ثروة المجتمع وتستولي على ثروة المجتمع طائفة قليلة من أفراده» 
مما يسبب الضعف في قوة شراء الجمهور وكساد الحالة الاقتصادية» حتى انه لا يدع أخيرا للأفراد 
الرأسماليين أنفسهم مجالا إلى استثمار ثروتهم المدخرة في عمل مثمر. وعلى العكس من ذلك ان من 
نتائج الإنفاق وإيتاء الزكوات والصدقات إن تنتشر الثروة وتتسع دائرتها إلى جميع أفراد ا مجتمع حتى 
يتمتع كل فرد منهم بقوة كافية للشراء وتنمو الصناعات وترتقي التجارات وتخصب الزروع." 

البطالة الاختيارية ( بطالة الكسول): 

الإسلام ينكر بطالة الكسول ولو فرغ للتعبد. وقد كافح الإسلام هذا النوع من البطالة بالحافز الديني. 
وهنا تبدو عظمة المنهج الإسلامي في أنه همزج توجيهاته الاقتصادية بالعقيدة الدينية» فيغرس في الفرد 
الإيمان بأنه وهو يارس العمل الاقتصادي إنما يتقرب إلى الله ويتعبد له وبالتالي فليس الأثر مقصورا 
على الثمرة الاقتصادية» وإنما يضاف إليها الثواب الآخروي. يقول رسول الله (ص): " من أحيا أرضا 
ميتة فله أجر". الخراج ليحي بن آدم. ويروي أنه مر أناس على أبي الدرداء وهو يغرس شجرة فقالوا 
له: " أتغرس هذه الشجرة وأنت شيخ كبير وهي لا تطعم» أي تثمرء إلا في كذا وكذا عاما. فقال لهم: 
ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري".” وفي هذا يقول (ص): " ما من مسلم يزرع زرعا أو 


يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان به صدقة. رواه البخاري. ج2» ص 45. وني 


لين المودودي» أبو الأعلى» المرجع السابق» ص 22 
7- الكتاني» عبد الحي: التراتيب الإدارية. ج2 . ص 102 
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الحديث أن رسول الله (ص) سأل عن حال رجل كان يقضي معظم وقته متعبدا في المسجد. فقال 
(ص): " من يعيل هذا الرجلء قالوا أخاهء قال: أخاه أكثر منه تعبدا". كذلك في الحديث أن رجلين أتيا 
النبي (ص) فسألاه الصدقة. فقال (ص): "أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لاحظ فيه لغني ولا لقوي 
منتسب"» صحيح سنن النسائيء الألباني» ج2. ص 558. والقوي المكتسب هو القادر على العمل. وقال 
(ص): " السؤال آخر كسب العبد"» أي أن الإسلام حرم المتعطل بإرادته من الحصول على أي دخل من 
مال الدولة 20 

وعن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. يقول: " يا معشر القراء ارفعوا 
رؤوسكم فقد وضح الطريق واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين".2 

وفي الفقه الإسلامي قال أحد الفقهاء الاشتغال بالكسب أفضل من التفرغ للعبادة لأن منفعة 
الاكتساب أهم» فان ما يكتسبه الزارع تصل منفعته إلى الجماعة عادة. والذي يتفرغ للعبادة إنما ينفع 
نفسه. لأنه بفعله يحصل النجاة لنفسه ويحصل الثواب لجسمه. وما كان أعم نفعا فهو أفضلء لقول 
رسول الله (ص): "خير الناس من نفع الناس". ولهذا كان الاشتغال بطلب العلم أفضل من التفرغ 
للعبادةء لأن منفعة العلم أعم.*^ 
البطالة المقنعة: 
لقد عرف معظم الاقتصاديون البطالة المقنعة بأنها تلك الحالة التي تتوافر فيها أيدي 
عاملة تفيض عن حاجة النشاط الاقتصادي. فمقدار العمل الذي يؤديه العامل أو 


الموظف أو الفلاح أقل من ال مطلوب كثيرا. إذ أن العمل الذي يؤديه العامل يوميا 


- الشوكانيء نيل الأوطار: ج5 ص 390 


7- بن الجوزيء تاريخ عمرء ص 191 
- السرخسيء الإمام شمس الدين الحنفي: المبسوط, ج 29 ص 251 
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معدل 8 ساعات يستطيع أن يؤديه بنصف المدة. أي أن هناك فائضا في اليد العاملة لو استقطع ما 
تأثرت كمية الإنتاج. وبعبارة أدق قد تنخفض الإنتاجية الحدية لعدد من المستخدمين إلى الصفر في حالة 
توفر البطالة المقنعة في المؤسسة.0) 

وتعتبر البطالة المقنعة من أبرز مظاهر الدول النامية» وتظهر عادة في الزراعة وفي قطاع 
الخدمات. ومع أن البطالة المقنعة تبدو واضحة في البلدان الكثيفة السكان بسبب كثرة سكانها عما 
تحتمله مواردها الطبيعيةء إلا أنها قد توجد كذلك في البلدان الخفيفة السكان رغم حاجتها الى مزيد 
من العملء وذلك عندما تتركز طائفة من السكان في جهة أو فرع انتاجي معين مع احتياج جهات أو 
فروع أخرى للعمل.* 

م يكتفي الإسلام بمكافحة البطالة الظاهرة بل تعداها إلى البطالة المقنعة. اذ يجب على كل 
فرد أن يستغرق طاقته في عمله بحيث لا تبقى طاقة إنتاجية بشرية عاطلة ولا جزء منها. وفي هذا قول 
رسول الله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". ومعنى هذا الحديث أن ترك جزء من 
مواهب وقدرات الفرد معطل يتناف مع توصيات الإسلام.'" وهنا يقول الإمام علي (ع) لنائبه على مصر: 


" وامضي لكل يوم ما فيه".“ وهذا التوجه من الإمام علي يدلل على أهمية حسن استغلال عنصر الزمن. 


''- ضياء مجيد الموسويء البطالة المقنعة. مجلة كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة بغداد. 1977 
7- القاضيء د. عبد الحميد محمد: دراسات في التنمية والتخطيط الاقتصاديء ص ص 34 39 
- الخوليء البهي» المرجع السابق» ص 109 

“- نهج البلاغة. مرجع سابق» ص 100 


(3) 
) 


- 155 - 


في النموذج الاقتصادي الإسلامي قد يتحقق التوازن في الاقتصاد الكلي عند مستوى الاستخدام. فدالة 
الاستهلاك تبدأ من نقطة موجبة على ا محور العمودي مشيرة إلى أن الاستهلاك يكون موجبا حتى وان 
كان دخل الفرد أو العائلة صفراء نظرا لوجود الزكاة وعناصر التكافل الاجتماعي الأخرىء والإرثء 
والمساعدات. والإدخارات الفردية. وتتميز دالة الادخار في الإسلام بوجود انكسار مشيرا إلى أمر الله 
سبحانه في الاعتدال دانما عند الاستهلاك والنهي عن الإسراف والتبذير. ويترتب على ترشيد الاستهلاك أن 
يكون حجم الادخار كبيراء متمثلا بوجود فجوة بين خط الدخل وخط الاستهلاك. كما أن وجود الزكاة 
تؤدي إلى زيادة الدخل ومن ثم زيادة حجم الادخار حتى لا تنخفض ثروة الفرد نتيجة دفع الزكاة, 
ويتجه الادخار المتحقق نحو الاستثمار بفعل الزكاة وإلغاء الفائدة على رأس المال. فلكي تنمو النقود 
حقيقة وبالفعل يجب أن تتحد مع عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج. وفي الاقتصاد الإسلامي يبقى الدافع 
إلى الاستثمار حتى إذا انخفض معدل الربح إلى الصفرء بل حتى إذا انقلب إلى خسارة متوقعة مادامت 


مم تتجاوز ضريبة الزكاة البالغة 2.5 % 


والمستثمر المسلم يستهدف من وراء استخدام ثروته إلى تحقيق النفع لكافة المسلمينء وغالبا 
ما يقتنع بمعدلات ربح متواضعة» مما يجعل حجم الاستثمار كبيرا عند المستويات المتوقعة للربح. 

أن وجود الضوابط الشرعية في الإسلام تجعل حجم الطلب الكلي الفعال 
كبيرا في الاقتصاد الإسلامي» سواء كان طلبا استهلاكيا أو طلبا استثمارياء إذ يؤدي 
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إلغاء سعر الفائدة إلى أن تأخذ المدخرات طريقها نحو الاستثمارات» فيزداد حجم الدخل والتشغيل 
والإنفاق بجميع أشكاله» وتستمر الزيادة في الطلب الكلي الفعال. 

ويؤدي توزيع الزكاة على الفقراء والعاملين عليها إلى زيادة الطلب الكلي الفعال» نظرا 
لارتفاع معدل الميل والميل الحدي للاستهلاك عند المستحقين لها كما أن الزكاة تعاقب المكتنزين فتدفع 
أصحاب الثروات إلى استثمار ثرواتهم وعدم تركها عاطلة حتى لا تأكلها الزكاة المفروضة في كل سنة. 
ويؤدي تحريم الاكتناز إلى منع تعطيل حركة النقود حتى تستمر النقود في تأدية وظيفتها وسيلة مبادلة 
تتداول بين أيدي الناس في البيع والشراء. 

فقد حرم الإسلام الربا وفرض الزكاة على ال مال وحرم الاكتناز كي تكون كل ثروة الأمة في خدمة 
المجتمع. وحرم الإسلام الاحتكار لدفع جشع وطمع واستغلال التجار للناس وما يتسببه من ضرر لهم 
فتضعف قدرتهم الشرائيةء وما يترتب على ذلك من انخفاض في حجم الطلب الكلي الفعالء إذ يؤدي 
عدم القناعة بالربح القليل إلى حرمان أفراد الطبقات المتوسطة والفقيرة من شراء بعض ضرورياتهم مما 
يؤدي إلى تضيق حركة التعامل في الأسواق» وقد أجاز الإسلام التسعير إذا بلغت الأسعار الحد المعروف 
"بالاستفزازي" لمكافحة الغلاء الذي ينجم عن الاحتكارء والى جانب ذلك أقام الإسلام نظام "الحسبة". 
والهدف من كل ذلك تحقيق الربح العادل للمنتج وعدم الإجحاف بحق المشتري. 

والعمل في الإسلام حق وواجب» وسوق العمل حرة» وقد كافح الإسلام البطالة بكل أنواعها 


بالعامل المادي والعامل الروحي. 
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الطلب الفمال يعني الطلب الصحوب بقوة 
شرائية على السلع والخدمات. وتنسب نظريه 
الطلب الفعال إلى الاقتصادي الاتجليزي جون.م. 
كنز؛ الذي يعتبر صئيعة الكساد الكبير 

الثلاثينتيات 1929-1932 , وأعزام كدر : 

7 الكساد الكبير: إلى نقص الطلب الاك 
ودعا الحكومة إل الانقاق العام لواجية البطاله 
وزيادة الدخول وزيادة الانفاق... 

وقد وردت كلمه الانفاق كثيرا في الختاب 
والسئة . ٠‏ وقي هذا الكتاب تثاولت الكلام عن الاتفاق 
في الاسلامء وهو يتكون من الاثفاق الاستبلاكي. 
والائفاق الاستثباري . والائفاق الصدقى . والتكافل 
الاجتماعي : ثم تثاولت معوفات الاثفاق؛ وكيف 
حاربها الاسلام فتكلمت .عن تحريم الربا. 
وتخريم الاكتناز: وتحريم الاحتكار. والنهي 
عن بعفن البيوع التي تتنافى مع التعاليم الاسلامية . 
وقد یی الاسام عن اليكل والتقتير . 


